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مــلــف خــاص: 

مــآلات »صــفــقــة الــقــرن«

غــلــطــة الــقــرن!

إسقاط حكم نتنياهو أو استمراره؟

بقلم: أنطـوان شلحـت

)*( كلمـــا اقتربنا من الانتخابات الإســـرائيلية 

للكنيســـت الـ22، التي ســـتجري يـــوم 17 أيلول 

المقبـــل، كلمـــا يتضح أكثـــر فأكثـــر أنها تدور 

بالأســـاس حول محور يـــكاد يكـــون وحيداً، هو 

إســـقاط حكم بنيامين نتنياهو أو اســـتمراره، لا 

حول ضـــرورة طرح بديل للسياســـة العامة التي 

انتهجها هذا الحكم ولا يزال على المســـتويات 

كافة.

وإذا مـــا بدأنا بالمســـتوى الخاص بالسياســـة 

الاقتصاديـــة- الاجتماعيـــة، لا بُدّ من أن نشـــير 

إلى أحـــد التحليلات بهذا الشـــأن الـــذي يؤكد 

أنه لدى استحصال المشـــهد العام على أعتاب 

الجولة الثانية مـــن انتخابات 2019، لا يظهر في 

الوقت الحالي أي مرشـــح أو حزب في إســـرائيل 

يقدم خيـــاراً اقتصادياً- اجتماعيـــاً بديلًا لخيار 

الليكود ونتنياهو ]طالع التحليل ضمن »المشهد 

الاقتصادي«، ص 4[. 

وينســـحب هـــذا التقويـــم علـــى المســـتوى 

السياسي أيضاً، ولا سيما فيما يرتبط بالانعكاس 

المرتقب أو المُفترض إمّا لسقوط نتنياهو وحزبه 

أو لفوز القوى المنافســـة له، على مسار القضية 

الفلســـطينية ومســـتقبلها، ومحـــاولات اليمين 

الإسرائيلي إبقاء هذا المســـار واقعاً تحت وطأة 

الانهمـــاك بـ«صفقة القرن«، التـــي يصفها أحد 

الخبراء الإسرائيليين المتخصصين في الشؤون 

الفلســـطينية بأنها »غلطة القـــرن«، وتحت وطأة 

سياســـة ضم الأراضي المحتلة منذ 1967، التي 

ر مسؤولون إسرائيليون سابقون من احتمال 
ّ
يحذ

ذهـــاب حكـــم اليمين فـــي اتجاهها كمـــا أعلن 

نتنياهو بنفسه عياناً بياناً ]طالع الملف الخاص 

بـ«صفقة القرن«، ص 5[.  

مـــن الطبيعـــي والحال هذه أن يبقى يشـــغلنا 

السؤال الآتي: ماذا سيعني سقوط حكم نتنياهو 

في حال حدوثه؟

 قدراً كبيراً من تفاصيل الجواب عن ســـؤال 
ّ

لعل

ماذا قد يعني ســـقوط حكـــم نتنياهو يمكن أن 

يتأتى من الجواب عن ســـؤال مـــوازٍ هو: ما الذي 

يعنيه استمرار حكمه؟. 

أولًا وقبل أي شـــيء ســـيعني اســـتمرار حكمه 

مواصلـــة الهجـــوم علـــى الجهاز القضائي وفي 

مقدمه المحكمة العليا، بما يكمنه هذا الهجوم 

من اســـتخفاف بأحكام القانون واستباحة لهذه 

الأحـــكام. وهذا مـــا توضحه بجـــلاء هوية وزير 

العدل المؤقت الذي عينه نتنياهو في الحكومة 

الانتقاليـــة ]طالع تعليقاً حول هذا التعيين، ص 

.]6

وما عاد خافياً على أحد، بما في ذلك على أوساط 

إســـرائيلية واسعة، أن مسألة كون جوهر الدولة 

هو، أولًا وقبل أي شـــيء آخر، سلطة القانون، جرى 

تشويشـــها إلى حـــدّ كبير في الأعـــوام القليلة 

الفائتة وخصوصاً في ضوء لهاث رئيس الحكومة 

ب تقديمه إلى 
ّ
بنيامين نتنياهـــو وراء غاية تجن

المحاكمة بشـــبهات ارتـــكاب مخالفات جنائية، 

والذي ينطوي علـــى نتائج بعيـــدة المدى فيما 

يخـــص الحُكم والنظام في إســـرائيل المُختليْن 

أصلًا، كما نوهنا في مقام ســـابق. وهذا اللهاث 

جعـــل نتنياهو الذي يريد التهـــرب من القانون 

يُقدّم إلى المتطرفيـــن مفاتيح الدولة على طبق 

ة، كما تبرهن الوقائع يوماً بعد يوم. 
ّ

من فض

وبدلًا من إعلاء شـــأن ســـلطة القانون بتنا نرى 

قباطنـــة اليمين، كمـــا كتب البعـــض، يمجدّون 

لون له، كمـــا لو أنّ مهمة 
ّ
»مبـــدأ الحوكمة« ويهل

الدولة الرئيســـة هـــي الحكم، بـــأي ثمن ومهما 

يحصـــل، علمـــاً بأنه مـــن بين الســـلطات الثلاث 

التي تتكون منها الدولة ـ الســـلطة التشريعية 

ل 
ّ
والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية ـ يشك

القانون مهمة السلطتين الأولى والثانية، وليس 

الأمـــر صدفـــة أو عبثاً، فنظام القانـــون هو الذي 

ينظم إدارة الدولة وهو الذي يســـبغ الشـــرعية 

على أعمالها ونشـــاطاتها. ووفقـــاً لما كتب أحد 

أســـاتذة العلوم السياســـية فإن مصـــدر كلمة 

 .)lex( »شرعية« هو من الكلمة اللاتينية »قانون«

وأولئك الذين يتحدثون باســـم »مبدأ الحوكمة« 

يدّعون عمليـــاً بأن الســـلطتين اللتين تحفظان 

نظام القانون يجب أن تكونا في خدمة الســـلطة 

الثالثة، التنفيذية. وهو مبدأ مشوّه، يتكئ عليه 

أي نظام دكتاتوري.

كما أنه من نافل القول إن ســـقوط نتنياهو من 

شـــأنه أن تترتب عليه تفاعـــلات وديناميكيات 

يُحتمل أن تؤثر في السياسة الإسرائيلية العامة، 

داخليـــاً وخارجياً، ولكن يظل من الســـابق لأوانه 

الحديث عنها وعما قـــد تحيل إليه من تداعيات 

مستقبلية، في النقطة الزمنية الراهنة.

ليبرمان، نتنياهو، غانتس، ثلاثة عناوين للانتخابات المعادة. 

قـــال عضو الكنيســـت بينـــي غانتس، رئيـــس تحالف 

»أزرق أبيض« وزعيم المعارضة في الكنيست، إن تحالفه 

سيســـعى لاتفاق سياســـي مـــع الفلســـطينيين لا يلزم 

إسرائيل بإخلاء مستوطنات من الأراضي المحتلة.

وأضاف غانتس في ســـياق مقابلـــة أجرتها معه إذاعة 

الجيـــش الإســـرائيلي الأســـبوع الفائت، أنـــه يؤيد حق 

إســـرائيل في البقاء في غور الأردن وحقها في الاحتفاظ 

بالكتل الاستيطانية الكبرى وبالقدس الموحدة كعاصمة 

أبدية لها، وأعرب عن رفضـــه العودة إلى خطوط حزيران 

 .1967

وأضاف غانتس أنه ســـيدخل إلى عملية سلمية عندما 

يكون هناك شريك فلســـطيني، وأكد أن أي تسوية يتم 

عرض على الشـــعب الإســـرائيلي في 
ُ
التوصل إليها ســـت

استفتاء عام. 

وأشـــار غانتس إلى أنه في حال حصـــول تحالف »أزرق 

أبيض« على عدد مقاعد يخوله تشكيل الحكومة المقبلة 

لن يتجاهـــل حزبي الليكود و«إســـرائيل بيتنـــا« بزعامة 

أفيغدور ليبرمان، لكنه في الوقت ذاته أكد أنه لن يجلس 

في حكومة واحدة مع بنيامين نتنياهو. 

وتحـــدث غانتس عن الوضع الأمني غير المســـتقر في 

قطاع غـــزة فاتهم الحكومة الإســـرائيلية بأنها ليســـت 

قويـــة بما فيه الكفايـــة، وقال إنه من غيـــر المعقول أن 

يُملي يحيى السنوار زعيم »حماس« في غزة جدول أعمال 

المســـتوطنات الإســـرائيلية القريبة من منطقة الحدود 

مع القطاع. وهدّد حركة »حماس« بشـــن عملية عسكرية 

واسعة إذا ما استمرت بالتصعيد.

على صعيد آخر قال عضو الكنيســـت أفيغدور ليبرمان 

رئيس حزب »إســـرائيل بيتنا« إنه لا يوجـــد أي فرق بين 

رئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف »أزرق 

أبيض« بيني غانتس. 

وأضـــاف ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وســـائل 

إعلام الأســـبوع الفائت، أنه من ناحيته في وسع نتنياهو 

أو غانتس أن يكون رئيســـاً للحكومة للمقبلة، لكنه شدّد 

على أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة طوارئ قومية موسعة 

حتى تنجح في الخروج من الوحل ســـواء على المســـتوى 

الاقتصادي أو على المستوى الأمني.

وأشار ليبرمان إلى أنه يســـعى في الانتخابات القريبة 

التي ســـتجري يوم 17 أيلول المقبل لأن يصبح »إسرائيل 

بيتنا« الحزب الثالث ويفرض على الليكود و«أزرق أبيض« 

تأليف حكومة موســـعة والحـــؤول دون إقامة ائتلاف مع 

أحزاب اليهود الحريديم لتأليف حكومة شريعة. 

ووصـــف ليبرمـــان وزراء الحكومة الإســـرائيلية بأنهم 

حمقى لأنهم رضخوا لحركة »حماس« في اتفاق التهدئة 

الأخير، وقال إن سكان المستوطنات المحيطة بقطاع غزة 

تحولوا من ســـكان منطقة ذات أولوية وطنية إلى سكان 

منطقـــة تجاهل وطنية. وأشـــار إلـــى أن حركة »حماس« 

نجحت في إقنـــاع الفلســـطينيين بأن الطريـــق الوحيد 

للتوصل إلى تهدئة مع إسرائيل هو من خلال القوة.

كما شن ليبرمان هجوماً حاداً على التيار القومي - الديني 

)تيار الصهيونية الدينية(. وقال في سياق كلمة ألقاها 

أمـــام »مؤتمر المناعة والأمن القومي الإســـرائيلي« الذي 

عقد مؤخراً في هرتسليا، إن المدارس الدينية اليهودية 

المحســـوبة على تيار الصهيونية الدينية )ييشيفوت( 

والتـــي تعد الشـــبان اليهـــود للخدمة العســـكرية في 

الجيش الإســـرائيلي تتجه نحو إعداد ميليشيات دينية 

خاصة، وأكد أن حزبه ســـيطالب الحكومة المقبلة بسحب 

صلاحية وزارة التربية والتعليم من هذه المدارس وحصر 

المسؤولية عنها بيد الجيش الإســـرائيلي ووزارة الدفاع 

فقط.

وأشـــار ليبرمان إلى أن تبعية هذه المـــدارس لوزارتيْ 

التربيـــة والتعليـــم والدفاع بعيـــداً عن أعيـــن الجيش 

الإســـرائيلي لا يمكن أن تســـتمر. واتهم هذه المدارس 

بإعـــداد جنـــود يكـــون ولاؤهـــم الأول للحاخامين وليس 

لقادتهم في الجيش الإسرائيلي. 

وأثارت تصريحات ليبرمان اســـتياء واسعاً في صفوف 

أحزاب اليمين. 

ـــب رئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهـــو على هذه 
ّ
وعق

التصريحـــات، فكتـــب في تغريدة نشـــرها فـــي موقع 

»تويتـــر« أن الصهيونية الدينية هي ملح الأرض وقدمت 

مساهمات هائلة للجيش الإسرائيلي وللدولة.

وأضاف نتنياهو أن هناك العديد من القادة والمقاتلين 

من خريجـــي المـــدارس الدينية ومـــدارس الصهيونية 

الدينيـــة الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن إســـرائيل، 

وأكد أن أي شـــخص يهاجم أبطالًا إســـرائيليين من أجل 

نـحـو الـجـولـة الـثـانـيـة مـن انـتـخـابـات 2019

غانتس سيسعى لاتفاق سياسي لا يلزم بإخلاء مستوطنات
ولـيـبـرمـان يـؤكـد أنـه لا فـرق بـيـن نـتـنـيـاهـو وغـانـتـس!

جمع الأصوات فقط عليه أن يخجل من نفسه.

وســـارع ليبرمان إلى الرد على رئيس الحكومة فأشـــار 

إلـــى أن نتنياهـــو اتخذ خـــلال العقديـــن الأخيرين عدة 

قرارات اعتـــرض عليها تيار الصهيونية الدينية، ومنها 

قرار تســـليم الخليل للفلســـطينيين وإجـــراء مفاوضات 

مع الرئيس الفلسطيني الســـابق ياسر عرفات. كما أشار 

إلـــى أن نتنياهو صـــوّت مع خطة الانفصـــال عن غزة في 

الكنيســـت ولا يزال يســـمح بتمرير الأموال القطرية إلى 

حركة »حماس«.

وهاجم وزيـــر التربية والتعليم رافـــي بيرتس )رئيس 

حـــزب »البيـــت اليهـــودي« فـــي تحالف »اتحـــاد أحزاب 

اليمين«( ليبرمان واتهمه بإثارة مزيد من الانقســـام في 

المجتمع الإسرائيلي.

ورداً على الانتقادات، أكد ليبرمان أن تصريحاته كانت 

موجهة إلى الحاخامين الذين يترأســـون هذه المدارس 

وليس إلى الطلاب أنفسهم.

وفي ســـياق الاســـتعداد للجولة الثانية من انتخابات 

2019، انتخب حزب ميرتس في نهاية الأســـبوع الماضي 

قائمتـــه الانتخابية التـــي ســـتخوض الانتخابات وذلك 

بعد أســـبوعين من انتخاب الصحافي وعضو الكنيســـت 

السابق نيتسان هوروفيتس رئيساً جديداً للحزب، والذي 

سيترأس القائمة بشكل أوتوماتيكي. 

وميرتس هو الحـــزب الوحيد الذي قـــرّر إعادة انتخاب 

قائمته للانتخابات القريبة في حين قررت بقية الأحزاب 

خوض الانتخابات في التركيبة نفسها التي خاضت فيها 

الانتخابات السابقة يوم 9 نيسان الفائت.

وفاز عضو الكنيست عمير بيرتس برئاسة حزب العمل 

الإسرائيلي المُعارض للمرة الثانية في تاريخه، وذلك في 

الانتخابات التمهيدية التي جرت قبل أقل من أسبوعين 

لانتخاب رئيس جديد للحزب خلفاً لعضو الكنيست آفي 

غباي الـــذي قدّم اســـتقالته. وتنافس بيرتس على هذا 

المنصب مع عضوي الكنيســـت ستاف شافير )34 عاماً( 

وإيتســـيك شمولي )39 عاماً(. وسبق لبيرتس )67 عاماً(، 

خب رئيســـاً لحزب العمل 
ُ
وهـــو من أصول مغربية، أن انت

ســـنة 2005، وتولى منصبيْ نائب رئيس الحكومة ووزير 

الدفـــاع في أثناء حـــرب لبنان الثانية فـــي صيف 2006 

]طالع تقريراً آخر حول مســـتجدات المشـــهد الانتخابي 

ص 2[.

وصف وزيـــر التربيـــة والتعليم الإســـرائيلي المُعيّن 

حديثاً رافي بيرتـــس )رئيس حزب »البيـــت اليهودي« 

في تحالف »اتحاد أحزاب اليمين«( ازدياد نســـبة الزواج 

المختلط في صفـــوف اليهود الأميركيين بأنه »أشـــبه 

بمحرقة نازية ثانية«.

وأفـــادت صحيفة »هآرتـــس« التـــي أوردت النبأ هذا 

الأســـبوع أن بيرتس أدلى بهذه الأقـــوال خلال اجتماع 

عقدتـــه الحكومـــة الإســـرائيلية يوم الفاتـــح من تموز 

الحالي. وخلال الاجتماع قدّم رئيس مجلس إدارة »معهد 

سياسات الشعب اليهودي« دينيس روس تقريراً يتعلق 

بالاتجاهات الرئيسة الســـائدة في أوساط المجتمعات 

اليهودية حول العالم، وخصوصاً في أميركا الشـــمالية 

تضمّن آخر المعطيات بشأن موضوع الزواج المختلط.

وقال بيرتس الذي شـــغل في السابق منصب الحاخام 

الرئيســـي في الجيش الإســـرائيلي، إن انصهار اليهود 

حـــول العالـــم، وبصورة خاصـــة في الولايـــات المتحدة 

هـــو مثل محرقة ثانية. وأضاف أيضاً أنه بســـبب الزواج 

المختلـــط في الســـنوات الـ70 الأخيرة خســـر الشـــعب 

اليهودي 6 ملايين شخص، وهو نفس العدد من اليهود 

تلوا في إبان المحرقة النازية.
ُ
الذين ق

واعترض وزير الطاقة الإســـرائيلي يوفال شتاينيتس 

)الليكود( على أقوال بيرتس هذه.

وانتقد الرئيس التنفيذي لـ«رابطة مكافحة التشهير« 

فـــي الولايات المتحـــدة جونثان غرينبـــلات أقوال وزير 

التربية والتعليم الإسرائيلي.

وقال غرينبلات في تغريدة نشرها في حسابه الخاص 

على موقـــع »تويتر«، إنـــه من غير المعقول اســـتخدام 

مصطلـــح محرقة لوصف اليهود الذيـــن يختارون الزواج 

من غير يهود. وأكد أن ذلك يشكل استخفافاً بالمحرقة، 

ويجعل كثيرين من أفـــراد الجالية الأميركية اليهودية 

يشعرون بالنفور. 

ودانت مؤسســـة رودمان التي تقـــوم بتنظيم جولات 

لسياســـيين إســـرائيليين في المجتمعـــات اليهودية 

الأميركية في السنوات الأخيرة أقوال بيرتس ووصفتها 

بأنها مهينة وغير مسؤولة. 

كمـــا دان المؤتمر اليهودي الأميركـــي أقوال بيرتس 

وأكد أنها مهينة ومضرة، لكنه في الوقت نفســـه شدد 

على أن انصهار اليهود في المجتمعات التي يعيشـــون 

ل تحدياً لاستمرارية 
ّ
فيها في شـــتى أنحاء العالم يشك

اليهود ولارتباط الشتات بإسرائيل، ويجب التعامل معه 

بكل جدية ومسؤولية.

]طالع تغطية خاصة لأهم ما تضمنه تقرير

»معهد سياسات الشعب اليهودي« ص 3[

على خلفية نتائج تقرير »معهد سياسات الشعب اليهودي«

»محرقة ثانية«! وزير التربية والتعليم الإسرائيلي: ازدياد الزواج المختلط لليهود الأميركيين أشبه بـ

وتضيف شـــوهم فتقول إن هذا العدد من الدول )85( 

أكبـــر بكثير من عـــدد الدول التي تقيم معها إســـرائيل 

علاقات دبلوماسية رسمية ولها فيها سفارات وممثليات 

دبلوماسية رسمية ومعترف بها »ويمكنكم فقط تخمين 

معنى هذه الحقيقة«، كما تقول في مقابلة أجرتها معها 

صحيفـــة »ذي ماركر« الإســـرائيلية )2019/7/15(. هذا مع 

العلـــم أن لإســـرائيل اتفاقيات رســـمية، معلنة وعلنية، 

للتعاون في مجال الســـايبر مع الـــدول التالية: الولايات 

المتحدة، بريطانيـــا، بولندا، إيطاليا، رومانيا، أســـتراليا، 

الهنـــد، اليابـــان، اليونـــان، قبـــرص، البرازيل، تشـــيلي 

وتشيكيا.  

ترى شوهم أن السايبر )الفضاء العنكبوتي/ الإلكتروني 

/ الســـيبراني( هو بمثابة »عملة«، أو بوابة لتحقيق غايات 

وأهداف أبعد وأوسع بكثير من المجال السيبراني العيني، 

ســـواء كانـــت أهدافا سياســـية أو أمنيـــة أو اقتصادية ـ 

تجارية أو ســـواها، ذلك أنه »من الســـهل استعمال هذه 

العِملـــة أحياناً لتطوير علاقة ما بيـــن الدول. هذا جزء من 

اللعبة الدبلوماســـية. فإذا ما كانت هنالك زيارة رســـمية 

إلى دولة مـــا وهنالك نية لتحقيق هدف ما، فنحن ننضم 

إلى الزيارة أيضاً«. 

 لكن الأمـــر لا يقتصر هنا على الدبلوماســـية فقط، لأن 

»الســـايبر هو حـــدث عالمي، وهو لا يتوقـــف عند الحدود 

الإسرائيلية«، كما توضح شوهم مضيفة أن »الاستراتيجية 

هي إنشـــاء وبناء علاقات دولية من أجل بناء شبكة حماية 

جيـــدة وقوية. ولهذا الغـــرض، فإن التعـــاون بين الدول 

ومشـــاركة المعلومات والمســـاعدة فيما بينها هي أمور 

حاســـمة«. أما عن التعاون ودرجته، فتقول إنه يتغير من 

دولـــة إلى أخرى، لكن »العلاقـــة الأكثر حميمية في مجال 

السايبر هي ما يسمى CERT to CERT ـ أي: الربط المباشر 

بين غرفة القيادة العليا في منظومة السايبر الإسرائيلية 

مـــع غرفة القيادة العليا في منظومة الســـايبر في الدولة 

الأخرى« و«ثمة لإسرائيل عدد من هذه العلاقات«. 

تلفت شوهم إلى »استخدام آخر« للسايبر هو »مساعدة 

الدول النامية«. وتوضح أن منظومة الســـايبر الإسرائيلية 

عقـــدت ثلاث اتفاقيات مـــع البنك الدولـــي، مع المنتدى 

الاقتصادي العالمي ومـــع البنك البين ـ أميركي للتطوير؛ 

إذ تســـمح هذه الاتفاقيات لإســـرائيل بإدخـــال صناعات 

ســـيبرانية إلى الدول النامية، مما يعـــود بفوائد وعوائد 

اقتصادية هائلة على إسرائيل. وفي هذا السياق، توضح 

شـــوهم أن جزءا من وظيفتها وعملهـــا يتركز في ترويج 

شركات ســـيبرانية إســـرائيلية في الخارج وفتح الأبواب 

أمامهـــا، من خلال الوفود الرســـمية وتمويـــل المؤتمرات 

العلمية واللقاءات المهنية: »نحن نعمل في هذا المجال 

بالتعـــاون الوثيق مع مديرية التجـــارة الخارجية ومعهد 

التصدير«!  

فائدة اقتصادية واستراتيجية قومية
رداً على سؤال حول الحاجة إلى تدخل الدولة في التجارة 

الخاصـــة وتمويلها مؤتمـــرات ولقاءات لترويج شـــركات 

خاصة وفتح الأبواب التجارية لها، قالت شوهم: »وظيفتنا 

هي تحديد الفرص للشـــركات وإذا لم تنجح شركة ناشئة 

إســـرائيلية في العثور على مستثمر أو على الزبون الأول، 

فعندئذ نحن نتدخل لمســـاعدتها، لأن نجاح الشركة هو 

نجاح لنا في نهاية المطاف، إذ نجلب المزيد من الرواتب، 

المزيد من التصدير والمزيد من المال للدولة«.    

إلى جانب مســـؤوليتها عن العلاقات الخارجية، تتولى 

شوهم أيضاً مسؤولية بناء »استراتيجية منظومة السايبر 

الإســـرائيلية«، أي »استراتيجية الســـايبر القومية«، كما 

تصفها، والتي تشـــكل »قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على 

الصمود« حجـــر الزاوية الأول فيهـــا. والمقصود بها: كل 

الإجـــراءات التي تتخـــذ، أو يجب أن تتخـــذ، لتجنب ومنع 

هجمـــات على منظومات وقطاعات الاقتصاد الإســـرائيلي 

المختلفـــة والمتعددة. في هذا الإطـــار، تصدر »منظومة 

الســـايبر القومية« التوجيهات والتعليمـــات اللازمة إلى 

جميع الوزارات والأذرع الحكوميـــة المختلفة، التي تقوم 

بدورها بنقل هذه التعليمات والتوجيهات إلى الهيئات 

والســـلطات الخاضعة لمســـؤوليتها، بما فيها السلطات 

المحلية، المستشفيات وغيرها.

إسرائيل تقيم »تعاوناً سيبرانياً« مع 85 دولة، أكثر من عدد
الـدول الـتـي تـقـيـم مـعـهـا عـلاقـات دبـلـومـاسـيـة رسمية!

هذا ما كشفت عنه رئيسة »قسم الاستراتيجيا والتعزيز في منظومة السايبر القومية« في إسرائيل
روت شوهم، التي يصفها العالمون ببواطن الأمور بأنها »وزير خارجية السايبر الإسرائيلي«
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دراســة إســرائــيــلــيــة:

»حماقة مزدوجة«: إغلاق كليات الطب الإسرائيلية 
أمام الطلاب المحليين ثم استيعاب خريجين

من كليات في الخارج »متدنية المستوى«!

أظهرت دراسة جديدة أجراها »المجلس القومي للشؤون الاقتصادية« في إسرائيل 

أن عدد الطلاب الإســـرائيليين الذين ينهون دراســـة موضوع الطب ويجري تأهيلهم 

للانخراط في ســـوق العمل في هذا المجال يعادل ما بين نصف وثلثيّ عدد هؤلاء في 

الدول المتطورة، بينما نســـبة الأطباء لعدد السكان في إسرائيل اليوم هي من الأدنى 

علـــى الإطلاق بين الـــدول المتطورة ـ 1ر3 طبيب لكل ألف مواطـــن، مقابل 65ر3 طبيب 

 .)OECD( بالمعدل في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

وكشفت الدراسة أن 37% من الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة الطب في إسرائيل 

فـــي العـــام 2016 أنهوا دراســـة الطب في خارج إســـرائيل: 60% منهم فـــي رومانيا، 

مولدافيا، روســـيا، إيطاليا وأوكرانيا والتي تعتبرها الدراســـة، جميعها، »دولًا متخلفة 

من حيث التأهيل الطبي فيها«! وهو ما تجد له الدراسة تأكيداً في معدلات النجاح في 

امتحان الترخيص الحكومية للعمل في مهنة الطب في إسرائيل، من بين المتقدمين 

إليه )وهذا امتحان ملزم باجتيازه بنجاح كل من تخرج في موضوع الطب من جامعة غير 

إســـرائيلية(: رومانيا ـ 39% )من الذين درسوا الطب في رومانيا وتقدموا إلى الامتحان 

في إسرائيل(، روسيا ـ 40%، أوكرانيا ـ 45%، مولدافيا ـ 45% وإيطاليا ـ 51%. وللمقارنة، 

فإن معدلات النجاح في هذا الامتحان بين الطلاب الذين درســـوا الطب في دول يعتبر 

تدريس موضوع الطب فيها متقدماً، مثل هنغاريا والأردن، تصل إلى نحو %75. 

والمعـــروف أن في إســـرائيل نقصاً حاداً في عدد الأطباء وهي بحاجة مســـتمرة إلى 

المزيد والمزيد من الأطباء، ســـواء في المستشـــفيات المختلفة )حيث يضطر الأطباء 

فيها، وخاصة من المتمرنين والجدد، العمل بورديات متواصلة، بما يشـــكل خطرا على 

المرضـــى الذين يرعونهـــم ويعالجونهم، كما عليهم هم أنفســـهم( أو في صناديق 

المرضى وعياداتها المنتشـــرة في مختلف أنحاء البلاد. ولكن، بدلًا من تأهيل المزيد 

مـــن طلاب الطب ومن الأطباء، يعمد قادة الجهاز الطبي ورؤســـاء كليات الطب، ســـوية 

مع نقابة الأطباء، إلى رفع شـــروط الحد الأدنى لقبول الطلاب في كليات الطب، لكنهم 

يعودون ويضطرون، من جهة أخرى، إلى »التنازل« واســـتيعاب خريجين درسوا الطب 

في خارج إسرائيل، علماً بأن »الغالبية الساحقة من هؤلاء قد درست في كليات مستوى 

التعليم فيها أدنى من المستوى في الكليات الإسرائيلية بكثير«، كما تؤكد الدراسة.      

هبوط حر... مصلحجي ـ سياسي!
وتشير دراسة »المجلس القومي للشـــؤون الاقتصادية« إلى حقيقة أن إسرائيل قد 

»توقفـــت عن تأهيل الأطباء خلال العقدين الأخيرين بشـــكل خـــاص« وأن »عدد طلاب 

الطب قياساً بعدد السكان يشهد تراجعا مستمرا، بل هبوطا حراً«!    

 يعود ســـبب هذا »الهبوط الحر«، كما تبين الدراســـة، إلى التقاء مصلحتين اثنتين 

معاً: قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، الذي يعتبر الأطباء »لوبي شرساً«، 

يؤمـــن بأنه كلما كان عدد الأطباء في إســـرائيل أقل، كانـــت تكلفة أجورهم الإجمالية 

أقل؛ هذا من ناحية أولى. ومن ناحية ثانية: رؤســـاء الجهاز الطبي في إســـرائيل وكبار 

العاملين فيـــه ـ من عميدي كليات الطب في الجامعـــات المختلفة وصولًا إلى مديري 

المستشـــفيات ومديري الأقســـام المختلفة فيها ومروراً بنقابة الأطباء ـ الذين عملوا 

كل ما في وسعهم من أجل إغلاق الأبواب، قدر الإمكان، أمام منضمين جدد إلى العمل 

فـــي مجال الطب باعتباره »نادياً مغلقاً«، بغية الحفاظ على قوة الأعضاء فيه وقدرتهم 

على المساومة. 

وكانـــت نتيجة هذيـــن العاملين رفع شـــروط القبول للدراســـة فـــي كليات الطب 

الإسرائيلية إلى درجة جعلها شـــروطاً تعجيزية غير معقولة )علامة »بسيخومتري« لا 

تقـــل عن 735، مثلًا(، مما أدى بالتالي، وبطبيعة الحال، إلى هبوط حاد في عدد الطلاب 

الذين يدرســـون موضوع الطب في الجامعات الإســـرائيلية )720 طالباً فقط في العام 

2018( وتجميع قوة مســـاومة هائلة في أيدي الأطباء، وخاصة كبار المســـؤولين منهم 

في المواقع المختلفة، أتاحت وتتيح لهم إمكان »ابتزاز الدولة والحصول منها على أي 

اتفاق يريدونه في مجال الأجور والحقوق«!  

حماقة مزدوجة!
ترى المحللة الاقتصادية في صحيفة »ذي ماركر« الإســـرائيلية، ميراف أرلوزوروف، 

أن هذه السياسة تنطوي على »حماقة مزدوجة«: الأولى ـ أن الدولة، بنفسها، تزيد من 

قدرة الأطباء على المســـاومة مقابلها وتجعلها قدرة هائلة لا راد لها، وخصوصا في ما 

دفع لهم من خزينة الدولة. والثانية 
ُ
يتعلـــق بأجور الأطباء وامتيازاتهم، وهي أموال ت

ـ أنـــه لا يمكن في نهايـــة المطاف تجاهل الاحتياجات الحقيقيـــة، وخاصة في مجال 

زيادة عدد الأطباء للفرد في إسرائيل. لكن، بدلا من زيادة عدد الأطباء بواسطة خريجي 

كليات الطب الإسرائيلية، ذات المســـتوى العلمي والتعليمي العالي، يتم ملء الفراغ 

وسد الحاجة بخريجي كليات الطب »السيئة والمتدنية المستوى من أوروبا الشرقية«! 

وتشير الكاتبة )2019/7/15( إلى أنه ليست هناك دولة أخرى في العالم تأتي نسبة 

مرتفعة جدا كهذه من أطبائها من خارج الدولة نفســـها، كما هي الحال في إسرائيل، 

ناهيك عن أنهم يأتون »من كليات متدنية المستوى«.

وعلى هذا، تظهر »الحماقة الإســـرائيلية« في هذا السياق في ذروتها: سدّ الأبواب 

أمام انضمام طلاب إســـرائيليين إلى كليات الطب الإســـرائيلية، من جهة، واستيعاب 

أعداد كبيرة من خريجي »الكليات المتدنية المســـتوى« في خارج إســـرائيل، ما يؤدي 

بالتالي إلى ســـد الأبواب أمام انضمام أعداد كبيرة، ملائمة، من الأشخاص المتميزين 

والمتفوقين علمياً. ونتيجة لهذا، ينشـــأ نقص كبير في عدد الأطباء في البلاد، يضطر 

الجهاز إلى ســـدّ هذا النقص وملء الفراغ الناشـــئ وســـد الحاجة بالتنازل واستيعاب 

خريجين مـــن كليات »متدنية المســـتوى« يشـــكلون نحو 37% من عـــدد الأطباء في 

إســـرائيل، علماً بأنهم اجتازوا امتحان الترخيص الحكومي بعلامات كان معدلها أقل 

من %50.    

من المسؤول عن هذه »الحماقة المزدوجة«؟ 
لا يرى رئيس »المجلس القومي للشـــؤون الاقتصادية«، البروفســـور آفي ســـمحون، 

أية مشـــكلة أو حرج في الإشارة إلى المســـؤولين المباشرين عنها، حسب رأيهن وهم 

عميدو كليات الطب في الجامعات الإســـرائيلية، الذين »حصلوا على ميزانيات خاصة 

مـــن أجل زيادة عدد الطلاب في كلياتهم لكنهم يتقاعســـون عـــن تنفيذ ذلك«، كما 

يقول سمحون.    

في المقابـــل، تلقي الجامعات الإســـرائيلية )كليات الطب فيهـــا، خصوصا( ووزارة 

الصحـــة بالمســـؤولية عن هذا الوضـــع علـــى وزارة المالية وتقـــولان إن كليات الطب 

الإســـرائيلية غير قادرة على استيعاب عدد من الطلاب يزيد عن العدد الذي تستوعبه 

اليوم، نظرا لنقص في الملاكات )التدريسية( وفي الجهاز الطبي عموما، إذ ليس هناك 

عدد كاف من الأطباء القادرين على تأهيل الطلاب خلال ســـنوات دراســـتهم موضوع 

الطب ثم خلال فترة التدريب العملي ثم في فترات التخصص، ناهيك عن النقص في 

عدد أسرّة المرضى المعدة للتخصصات الطبية المختلفة.  

لكن سمحون يرفض هذه الادعاءات، مشيراً إلى أن دولًا مختلفة في العالم تؤهل الأطباء 

والمتخصصين بملاكات تقل عما هو متوفر في إســـرائيل وأن »عدداً كافياً من الأطباء يتم 

تأهيلهم في نهاية المطاف، لكن تركيبة هؤلاء الأطباء هي الإشـــكالية«، موضحا: الجهاز 

الطبي بحاجة إلى 1600 طبيب جديد في الســـنة ولا مناص أمامه من استيعاب 1600 طبيب 

جديـــد. فـــإذا كان هنالك 800 طبيب من خريجي الكليات الإســـرائيلية الممتازة، ســـيتم 

استيعابهم وسيتم استيعاب العدد المتبقي من خريجي كليات أجنبية، أقل جودة.     

 كما يشـــير ســـمحون إلى الضرر الجســـيم الذي تســـببه تركيبة الأطباء الذين يتم 

اســـتيعابهم في الجهاز الصحي في إســـرائيل: المستشـــفيات الكبيرة والقوية في 

منطقة المركز تجتـــذب الخريجين الممتازين من الكليات الإســـرائيلية، بينما تترك 

المستشـــفيات في الأطراف للخريجين العائدين من خـــارج البلاد، مما »يعمق فجوات 

الخدمات الطبية بين المركز والضواحي«. 

وفـــوق هذا كله، ثمة للنزاع الإســـرائيلي ـ الفلســـطيني حصة في هـــذه القضية/ 

الإشكالية تتعلق بكلية الطب التي لا يزال الجدل دائراً حول افتتاحها وترخيصها في 

»جامعة أريئيل« ـ في مستوطنة أريئيل، قرب سلفيت في الضفة الغربية.

كتب برهوم جرايسي:

مع حل الكنيست الإسرائيلي في نهاية أيار الماضي، كان يبدو أن ثلاثة 

تحالفات جديدة تضررت من انشقاقاتها في انتخابات نيسان، ستتشكل 

على عَجَل، كي تخوض انتخابات أيلول وتعوّض الخســـائر التي تكبدتها 

الأحـــزاب، وأولها حزب العمل المتضرر الأكبر، ثم أحزاب المســـتوطنين. 

وأيضا الحال شبيهة بين الأحزاب الفاعلة في أوساط فلسطينيي الداخل، 

لإعادة تشكيل القائمة المشتركة.  

وقد كشفت الخلافات، بالذات بين أحزاب المستوطنين، عن عمق الفجوة 

القائمة بينها، إذ أن التيار الديني الصهيوني يُبرز أكثر تشدده الديني، 

ما يقلص مساحة حراكه بين جمهور مصوتي اليمين الاستيطاني. كذلك 

فـــإن حزب العمل الذي عـــاد وانتخب النائب عمير بيرتس رئيســـا له لم 

يتقدم حتى أمس الاثنين أي خطوة جدية نحو إقامة تحالف جديد. ومن 

بيـــن ما خلط الأوراق إعلان إيهود بـــاراك )77 عاما( عن إقامة حزب جديد 

لخوض الانتخابات. 

وحتى الأمس، كان ما يزال السؤال الأكبر بشأن القائمة المشتركة، ما إذا 

ستخوض الانتخابات بمركباتها الأربعة، التي شكلت المشتركة في العام 

2015، أم أنها ســـتكون قائمة جزئية؟. وكل هذه القضايا ستحســـم في 

محاور التحالفات الثلاثة حتى اليوم الأول من الشـــهر المقبل، آب، موعد 

تقديم قوائم المرشحين للجنة الانتخابات المركزية

خلافات أحزاب المستوطنين
كان الاعتقاد الســـائد أن أحزاب المســـتوطنين التي خاضت الانتخابات 

 الكنيســـت 
ّ

بقائمتيـــن، في أعقاب حل تحالف »البيت اليهودي« بعد حل

والتوجه الى انتخابات نيسان، ستجتمع من جديد ضمن تحالف انتخابي، 

ولكـــن لم تمر ســـوى أيام حتى اتضحت صعوبة تحالـــف قائمة »اليمين 

الجديد« برئاســـة الوزيرين الســـابقين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، 

التي لم تعبر نســـبة الحســـم بفارق طفيف جدا، مع قائمة »اتحاد أحزاب 

اليمين« التي فازت بخمسة مقاعد. 

ولكن لاحقا، دبت الخلافـــات أيضاً داخل تحالف »اتحاد أحزاب اليمين«، 

الذي تشـــكل في الانتخابات الســـابقة، بضغط من بنيامين نتنياهو، إذ 

خرجت من التحالف حركة »عوتسما يهوديت«، المنبثقة عن حركة »كاخ« 

الإرهابية المحظورة صوريا في إســـرائيل. وتطالـــب هذه الحركة بتوزيع 

مماثل لما حصـــل عليه الحزبان الآخران في القائمة. وكان التحالف يضم 

حـــزب »البيت اليهـــودي« )المفدال ســـابقاً( بزعامة الحاخام العســـكري 

رافي بيرتس، وحزب »هئيحود هليئومي« بزعامة المســـتوطن العنصري 

المنفلت بتسلئيل ســـموتريتش، وحركة »عوتسما يهوديت«. ومن أجل 

أن يقـــام هذا التحالف الذي أراده نتنياهو، خوفا من حرق عشـــرات آلاف 

أصوات المســـتوطنين، أدرج نتنياهو فـــي المقعد 27 في قائمة الليكود 

النائب إيلي بن دهان، من كان نائب وزير الدفاع، وهو من حزب »هئيحود 

هليئومـــي«، الذي أقـــام حزبا صوريا من أجل تنظيـــم العلاقة المالية مع 

الليكود.

وقد حصل هـــذا التحالف على قرابة 160 ألف صـــوت، محققا 5 مقاعد، 

ويضاف لها مقعد بن دهان. وكانت هذه القائمة تتأرجح في استطلاعات 

الرأي حول نســـبة الحسم، إلا أن ما فاجأ نتنياهو هو سقوط القائمة التي 

كانت تبدو أقوى في الاستطلاعات، »اليمين الجديد« السابق ذكرها، بعد 

أن حصلـــت علـــى 138600 صوت، مبتعدة بنحـــو 1400 صوت عما تطلبته 

نسبة الحسم في تلك الانتخابات. 

 
ّ

وكان مندوب »عوتســـما يهوديت« العنصـــري ميخائيل بن آري قد حل

خامسا في قائمة »اتحاد أحزاب اليمين«، بينما حل زعيم الحركة العنصري 

إيتمار بن غفير في المقعد الثامن، إلا أن المحكمة العليا شـــطبت ترشيح 

بن آري، بســـبب مواقفـــه العنصرية الدموية الشرســـة. وبهذا لم تتمثل 

»عوتســـما يهوديت« في الكنيســـت. ويطالب بن غفيـــر الآن بأن تحصل 

حركته على المقعدين الثالث والســـادس، زاعما أن حركته جلبت 70 ألف 

صوت للتحالف، وهو ما نفاه الحزبان الآخران، وقالا في الأســـبوع الماضي 

إنه في »بحث عميق« تبين أن »عوتســـما يهوديت« حققت 20 ألف صوت 

فقط. 

وتهدد »عوتســـما يهوديت« بخوض الانتخابات بقائمة مســـتقلة، في 

ع »البيت اليهودي« و«هئيحود هليئومي« على اتفاق لاســـتمرار 
ّ
حين وق

التحالف. وأعلنا أنهما ســـيواصلان المفاوضات مع »عوتســـما يهوديت« 

وأيضا مع قائمة »اليمين الجديد« لإقامة تحالف أوسع.

في المقابل فإن قائمة »اليمين الجديد« ما تزال تخوض نقاشـــا داخليا 

حول من يرأس القائمة، إذ تطالب أييليت شـــاكيد بأن تحل محل نفتالي 

بينيت في رئاسة القائمة، إلا أن الأخير لم يصرّح بموقفه بعد.

وكان حاخامون متشددون من التيار الديني الصهيوني، التيار الطاغي 

على أجواء المستوطنين في الضفة، قد أصدروا قبل أسبوعين ورقة موقف 

لأحزاب المستوطنين، يعبّرون فيها عن رفضهم بأن تكون شاكيد رئيسة 

لقائمة »أتحاد أحزاب اليمين« الاستيطانية، التي هي عمليا قائمة التيار 

الديني الصهيوني.

وقد كشـــف موقع »واللا« الاخباري عن رســـالة وقع عليها عدد كبير من 

حاخامـــي التيـــار الديني الصهيونـــي، من بينهم حاخـــام مدينة صفد 

المتطرف شـــموئيل إلياهو، وحاخام المعهد الديني المتطرف »عطيرت 

كوهنيم« شـــلومو أفنير، وغيرهما. وقالوا في رســـالتهم إن »هذه ليست 

قضيـــة شـــخصية، بل قضية ذات قيمـــة عامة تتمثل فـــي وضع قضية 

يهودية دولة إســـرائيل، باعتبارهـــا القضية المركزيـــة للحزب الديني 

الوطنـــي«. ووفقـــا لهم »تحتـــوي تركيبـــة القائمة على بيـــان يعبّر عن 

أولوياتنـــا، وهذا البيان له آثار بعيدة المدى بالنســـبة لنا كشـــعب عام 

وللرسالة التعليمية التي ننقلها إلى أطفالنا«. ويؤكد الحاخامون على أنه 

»بدون استبعاد أي مرشـــح آخر، نرى أهمية كبيرة في توصيف شخصية 

تحمل علم التوراة«.

وشـــاكيد هي علمانيـــة، ولكنها دخلت الى الكنيســـت من خلال قائمة 

»البيت اليهودي« التي يطغى عليهـــا التيار الديني الصهيوني، والذي 

يزداد تشـــدده الديني. وموقف الحاخامين يدعم موقف رئيس القائمة 

الرابـــي رافي بيرتس، الذي يصر علـــى أن يكون رئيس القائمة من التيار 

الديني.

وكمـــا يبدو مـــن تقارير صحافية، فـــإن قادة المســـتوطنين، وبالذات 

من الحاخاميـــن ذوي التأثير، يضغطون لإقامة التحالف الواســـع، ولكن 

ستكون عقبتان في تحالف كهذه، الأولى انضمام »عوتسما يهوديت«، 

الأمر الذي يتحفظ منه بشـــدة نفتالي بينيت، وأيضا شريكته شاكيد. 

والعقبة الثانية، أن بينيت وشـــاكيد يراهنـــان على الجمهور العلماني 

في اليمين الاســـتيطاني المتشـــدد، وســـيكون من الصعب استقطابه 

لقائمة يطغـــى عليها التيار الديني الصهيوني المتشـــدد. فمنذ حل 

الكنيســـت في نهاية أيار، تكاثرت التصريحات الدينية المتشددة من 

هذا التيار، وبالذات ممن بات وزيرا للمواصلات بتســـلئيل سموتريتش، 

رئيس »هئيحود هليئومي«، والـــراب رافي بيرتس، رئيس حزب »البيت 

اليهودي« ومـــن بات وزيرا للتعليـــم، الذي هاجم في نهاية الأســـبوع 

الماضي جمهور مثليي الجنس، ودعـــا لعلاجهم بالتربية الدينية، في 

حين أن ســـموتريتش كان قد أعلن الشـــهر الماضي أنـــه يتوق لجعل 

إسرائيل تســـير وفق الشـــريعة اليهودية، »كما كان في أيام الملكين 

داود وسليمان«.   

تحالف العمل وباراك
يكثف رئيـــس حزب العمل القديم الجديد، عمير بيرتس، الذي انتخب 

مـــن جديد رئيســـا للحزب بعد اســـتقالة آفي غباي، تحركـــه في محاولة 

لتشـــكيل تحالف جديد فـــي مركزه حزب العمل، ومعه حزب »إســـرائيل 

ديمقراطية« الذي شـــكله حديثا رئيس الحكومة الأســـبق إيهود باراك، 

وحزب ميرتس الذي انتخب هو أيضا رئيســـا جديدا له، النائب الأســـبق 

نيتســـان هوروفيتس، الذي أطاح برئيســـة الحزب حديثـــة العهد تمار 

زاندبرغ. 

كما يسعى بيرتس الى تشجيع الوزيرة السابق تسيبي ليفني، رئيسة 

حـــزب »الحركة«، للعودة الى الكنيســـت، بعد أن انســـحبت من انتخابات 

نيسان السابقة. كما ذكر بيرتس أنه سيدعو النائبة السابقة أورلي ليفي، 

التي خاضت انتخابات نيســـان على رأس قائمة »جيشـــر«، وحققت قرابة 

6ر1% من الأصوات )70 ألف صوت(.

وقد أجرى بيرتس سلسلة من اللقاءات مع كل الأطراف الوارد ذكرها، إلا 

أنه لم يرشح أي شيء عن هذه اللقاءات، التي من المفترض أنها تتواصل 

من وراء الكواليس.

والمحـــور الأكثر تعقيدا أمام حزب العمل ســـيكون التحالف مع إيهود 

باراك وحزبه، الذي فاجأ بأن أعلن في الأســـبوع الماضي أنه مســـتعد لأن 

يكـــون الثاني في قائمـــة تحالفية مع حزب العمل، وهو ما يعتبر كســـر 

حاجز نحو إقامة تحالف بين حزبه الجديد »إسرائيل ديمقراطية«، وحزب 

العمـــل، إلا أن باراك يطالب كمـــا يبدو بأن تكون المقاعـــد مناصفة بين 

الحزبين، قبل الأخذ بعين الاعتبار احتمال انضمام تسيبي ليفني وغيرها 

إلى تحالف كهذا.

ويُعد تصريح باراك خطوة للوراء، خاصة وأنه أبرز نفســـه كمن بقدرته 

تحقيـــق قوة برلمانية كبيرة، رغم أن أول اســـتطلاع جرى بعد إعلان حزبه 

منحه 6 مقاعد وهذا عدد قليل، لأنه حســـب التجربة من شـــأن هذه القوة 

أن تتراجع في ما لو قرر باراك خوض الانتخابات بقائمة مستقلة. والحلقة 

المجهولـــة في هذا الحراك، حتـــى الآن، هو مدى قبول باراك التحالف مع 

ميرتس، كما أن هذا السؤال مطروح بشكل عكسي. 

إلا أن ميرتس بعد انتخاب رئيسه الجديد هوروفيتس، لم يعلن بشكل 

واضـــح إذا ما كانت قبلته هي التحالف مع حزب العمل، ما يعني أنه أعاد 

فرضيـــة خوض الانتخابات بقائمة مســـتقلة، خاصـــة وأن الحزب انتخب 

القائمة من جديد، وباتت في تركيبتها الخماســـية أقوى أمام جمهورها، 

بحيث تم اســـتبعاد من حل في المـــكان الخامس علي صلالحة، وهو مرب 

متقاعـــد من قرية بيت جن. وحلت في المـــكان الثاني بعد رئيس الحزب 

رئيسة الحزب الخاســـرة زاندبرغ، يليها النائبان إيلان غيلئون وعيساوي 

 فـــي المكان الخامـــس الوجه الأكثر 
ّ

فريـــج من مدينة كفر قاســـم. وحل

»يسارية« في الحزب موسي راز، الذي خسر مقعده في انتخابات نيسان. 

وحلت في المقعد الســـادس النائبة ميخال روزين. وكان ميرتس قد حقق 

في انتخابات نيســـان 4 مقاعد، بعيدا عن الأصوات التي تطلبتها نســـبة 

الحسم بنحو 15 ألف صوت، ما يعني أنه سيكون في دائرة الخطر في حال 

خاض الانتخابات بقائمة مستقلة، وكانت نسبة التصويت فيها أعلى من 

انتخابات نيسان. 

التعقيدات في القائمة المشتركة
حتـــى ظهر يوم أمس الاثنين، كانت التعقيدات ما تزال كبيرة، لضمان 

بات الأربعة التي كانت 
ّ
إعادة تشـــكيل القائمة المشـــتركة، لتضم المرك

في العام 2015، وهي: الجبهة الديمقراطية للســـلام والمساواة، والحركة 

الإســـلامية- الجنوبيـــة )القائمة العربيـــة الموحـــدة(، والتجمع الوطني 

الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير. وقد اتفقت الأطراف الأربعة على 

تكليف لجنة وفاق عملت على تشكيل القائمة في 2015.

وكانـــت اللجنة قد أصدرت قرارها بشـــأن تركيبـــة القائمة في نهاية 

حزيران، مستندة بشكل كبير على نتائج انتخابات نيسان، إلا أن التجمع 

الوطنـــي والعربية للتغيير رفضتـــا المقترح، الذي قبلت به الإســـلامية 

والجبهة الديمقراطية.

وما تزال الاتصالات جارية، في محاولة لجســـر الهوة، قبل موعد تقديم 

القوائم في مطلع الشهر المقبل. 

انـتـخـابـات 2019- الـجـولـة الـثـانـيـة:

الاتصالات لإقامة تحالفات جديدة تراوح مكانها وقد تنتظر حتى الدقيقة الـ 90!
د أكثر تشكيل قائمة تحالفية واحدة *حزب العمل يسعى للتحالف مع حزب إيهود باراك في حين أنه 

ّ
*احتدام الأزمة بين أحزاب المستوطنين ما يعق

باتها الأربعة*
ّ

ليس واضحا ما إذا ميرتس يرغب بالانضمام إلى تحالف كهذا *التعقيدات ما تزال مستمرة في القائمة المشتركة لضمان مشاركة مرك

الانتخابات الاسرائيلية: التحالفات لم تنضج بعد.
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قدم رؤســـاء »معهد سياســـات الشـــعب اليهـــودي«، مطلع الشـــهر 

الجـــاري، تقرير المعهد الســـنوي بعنـــوان »وضع الشـــعب اليهودي ـ 

التقييم الســـنوي للعام 2019«، إلى رئيس وأعضاء الحكومة الإسرائيلية 

واستعرضوا أمامهم أبرز استنتاجات التقرير وأهم توصياته، وذلك في 

لقاء شـــارك فيه من جانب »المعهد« كل من: الرئيس المشارك للمعهد، 

دنيـــس روس، ومديـــر عام المعهـــد، أفينوعام بار يوســـف، والباحثين 

دوف ميمون وعنبال هكمان، بينما شـــارك من جانب الحكومة، رئيسها، 

بنيامين نتنياهو، وعدد كبير من الوزراء.  

يذكـــر أن »معهد سياســـات الشـــعب اليهودي« يعدّ هـــذا »التقييم 

الســـنوي« ويعرضه أمام الحكومة الإسرائيلية ســـنوياً منذ العام 2004 

ويبحث فيه »ديناميكيات أوضاع الشعب اليهودي«. 

»واجب الساعة الاستراتيجي«!
وأفـــاد بيـــان صادر عـــن »المعهد« بـــأن دنيس روس قد عـــرض، أمام 

أعضاء الحكومة الإســـرائيلية ورئيسها، »خارطة التحديات والفرص في 

المجال الجيو سياسي« وقدم معطيات »تعكس ارتفاعاً حاداً في ظاهرة 

اللاســـامية في أنحاء العالـــم«، معتبراً أنها »الوجهـــة الأبرز التي ميزت 

الســـنة المنصرمة«! وقال إنها انعكســـت في »ارتفاع حاد جدا في عدد 

الأحداث وقوتهـــا، والتي بلغت ذروتها فـــي الهجومين اللذين تعرض 

لهما كنيسان يهوديان في الولايات المتحدة«. 

وحذر رؤساء المعهد من أن تفشي مظاهر اللاسامية في ظل »تقاعس 

السلطات المحلية المسؤولة في أوروبا عن القيام بما هو كاف ولازم لتعزيز 

أمن اليهود«، من شأنه التسبب »بأذى جدي للتجمعات اليهودية، خاصة 

وأن كثيرين من اليهود قد بـــدأوا يبحثون إمكانية الهجرة من هناك أو 

القدوم إلى إسرائيل، بينما قد يتخلى آخرون عن هويتهم اليهودية«!! 

ودعا مدير عام المعهد، أفينوعام بار يوسف، الحكومة إلى إقامة »طاقم 

عمل خاص لمحاربة اللاســـامية«، موضحاً أنه »على الحكومة الإسرائيلية 

إصـــدار تعليمات، في أســـرع وقت ممكـــن، لإقامة طاقم خـــاص يتولى 

مهمة الرصد الدقيق واللصيق لأبعاد ظاهرة اللاسامية، إجراء تقييمات 

للتهديـــدات والمخاطر، ثم إطلاق مبـــادرات فعلية مقابـــل الحكومات، 

التجمعـــات والعناصر ذات العلاقة في المجـــالات المختلفة«، معتبراً أن 

الأمر بمثابة »واجب الساعة الاستراتيجي«!

كما عرض بار يوســـف، أيضاً، معطيات تعكس ازدياداً في عدد اليهود 

في العالم، منوهاً بشـــكل خاص بالزيادة في عـــدد اليهود التقليديين 

فـــي الولايـــات المتحدة، التي أصبـــح أبناء هذه المجموعـــة )اليهودية 

لث اليهود الأميركان في هذه الشرائح 
ُ
الأرثوذكســـية( يشـــكلون نحو ث

العمرية ونحـــو الثلثين من اليهود في نيويورك من الشـــرائح العمرية 

ذاتها. وقال بار يوسف: »ثمة لهذه الزيادة في عدد اليهود الأرثوذكس 

تداعيات وآثـــار هامة جدا على المدى البعيد. فإلى جانب ســـعيها إلى 

تعزيـــز العلاقات مـــع التيار الإصلاحـــي والتيار المحافـــظ، يتعين على 

حكومة إســـرائيل أيضاً دعم وتشـــجيع انخراط اليهود الأرثوذكس في 

قيادة التجمعـــات اليهودية في أنحاء العالم، فـــي المجتمع الأميركي 

وفي السياسة، من أجل صيانة وتعميق التأثير اليهودي على الجمهور 

الواسع عموما«. 

فـــي إطار اســـتعراض التطورات الجيوسياســـية التـــي حصلت خلال 

السنة الماضية، توقف رؤســـاء »معهد سياسات الشعب اليهودي« في 

مداخلاتهم أمام وزراء الحكومة ورئيسها عند تعميق وتمتين »العلاقة 

التحالفية الاســـتراتيجية مع الولايات المتحدة والرئيس ترامب« وهو ما 

انعكس، بشكل خاص، في نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف 

بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان. وعلى الصعيد الجيو سياسي، 

أيضاً، حذر دنيس روس من تعاظم قوة روســـيا واتساع دورها في الشرق 

الأوسط، رغم تقييمه الإيجابي للتعاون التكتيكي بين إسرائيل وروسيا 

مقابل إيران وسورية. 

تراجع في تأييد إسرائيل بين الديمقراطيين
وشـــدد رؤســـاء »المعهد«، بصورة خاصة، على ضـــرورة تنمية وتعزيز 

العلاقات مع كلا الحزبين الكبيرين فـــي الولايات المتحدة، وخاصة على 

خلفيـــة التقاطب المتعمق والمتصاعد في أوســـاط الجمهور الأميركي. 

وأوضـــح هؤلاء أن »مظاهر التعاطف مع إســـرائيل والتأييد لها تنتشـــر 

بوضوح بين أوساط الجمهوريين والتحالف مع الرئيس ترامب يبدو أقوى 

وأمتن من أي وقت مضى، لكن يوجد تراجع جدي في تأييد إسرائيل بين 

أوساط المعسكر الديمقراطي. وبكوننا على عتبة سنة انتخابات رئاسية 

في الولايات المتحدة، ينبغي على إسرائيل عمل كل في وسعها من أجل 

المحافظة على هذا التأييد لها في أوساط كلا الحزبين«.     

 وتطـــرق رؤســـاء المعهد إلى »صفقـــة القرن« التي أســـموها »مبادرة 

الســـلام التي وضعها الرئيس ترامب ويسعى إلى دفعها قدما«! وقالوا 

مان 
ّ
إن »رفض الفلســـطينيين لهذه المبادرة وغياب شريك سياسي يحت

على إســـرائيل النظر في اتخاذ خطوات عمليّة من جانب واحد ترمي إلى 

إبعـــاد خطر الانزلاق نحو دولة ثنائية القومية«. وأشـــار دنيس روس إلى 

أن »الفلسطينيين قد ينتقلون إلى اســـتراتيجية التأييد لدولة ثنائية 

القومية يكون فيها لكل مواطن حق متســـاو في التصويت«! وأضاف أن 

»على إسرائيل استغلال علاقات الصداقة الحميمة مع الرئيس ترامب من 

أجل البحث مجدداً في بناء تحالف استراتيجي طويل المدى مع الولايات 

المتحدة«.    

مـــن جهته، أعلـــن رئيس الحكومـــة، نتنياهـــو، أمام رؤســـاء »معهد 

سياسات الشعب اليهودي«، تبنيه توصيتهم بشأن إقامة »طاقم خاص 

لمحاربة اللاسامية«، بحيث يكون جسماً ذا صلاحيات وقدرات تنفيذية، 

يحصل على كل الأدوات المناســـبة واللازمة للعمل المتعدد المستويات 

والمجالات. وقال نتنياهو إن »الطريق الوحيدة لمحاربة اللاســـامية هي 

مة اليهودية«! وأضاف إن اتســـاع ظاهرة اللاســـامية يحتم 
َ
تعزيز العَظ

على حكومة إســـرائيل »الاســـتعداد بصورة صحيحـــة وناجعة لتحقيق 

فرص استيعاب الهجرة اليهودية، وخصوصا من الدول الأوروبية«. 

يمتد تقرير »معهد سياســـات الشـــعب اليهـــودي« الصادر حديثاً 

بعنوان »وضع الشـــعب اليهودي ـ تقييم ســـنوي للعام 2019« على 44 

صفحة تشمل مقدمة )كتبها الرئيسان المشاركان للمعهد، الأميركيان 

دنيس روس وســـتيوارت آيزنشـــتات( تليها مواضيع التقرير موزعة 

على الأبواب التاليـــة: تقييم مدمج واتجاهات سياســـاتية؛ توصيات 

سياســـاتية لحكومة إسرائيل؛ خمســـة أبعاد للتقييم المدمج للشعب 

اليهودي؛ جيوسياســـة؛ العلاقات بين المجتمعات اليهودية؛ الهوية 

والتضامـــن؛ الموارد الماديـــة؛ الديموغرافيا اليهودية؛ مؤشـــر مدمج 

للاسامية: 1. اللاسامية في أوروبا وتأثيرها على حياة اليهود اليومية؛ 

2. اللاسامية في الولايات المتحدة.    

تغطي »التوصيات السياســـاتية« المقدمة إلى الحكومة الإسرائيلية 

3 مواضيع ومجالات أساســـية هي: اللاســـامية؛ الوضع الجيو سياسي؛ 

العلاقـــات بين التجمعات اليهودية؛ إضافـــة إلى »توصيات ذات صلة 

من ســـنوات ســـابقة« تتطرق إلى ثلاثـــة مواضيع هـــي: 1. الانتخابات 

الرئاســـية المقبلة في الولايات المتحدة، وفي صلـــب هذه التوصية: 

ضرورة أن تحرص إســـرائيل على المحافظة على علاقات جيدة مع إدارة 

الرئيس ترامب من دون التلميح بأن هذه العلاقات هي دليل على تبني 

إســـرائيل الكامل لمنظومة ترامب القيمية. هذه خطوة ضرورية حيال 

تعمق التقاطب السياســـي في الولايات المتحدة ومن أجل المحافظة، 

قـــدر الإمكان، على التعاطف مع إســـرائيل مـــن كلا الحزبين الكبيرين، 

الديمقراطـــي والجمهوري. وفـــي المقابل، على إســـرائيل العمل على 

تنمية وتعزيز حـــوار متواصل مع الفئات اليهوديـــة الأميركية التي 

تعبر عن نقدها لسياســـة الحكومة الإســـرائيلية، مـــن أجل المحافظة 

علـــى قوة ومناعة مثلث العلاقات ما بين إســـرائيل ـ الولايات المتحدة 

ـ واليهود الأميركان؛ 2. اتســـاع مظاهر اللاسامية في الدول الأوروبية، 

وفـــي صلب هـــذه التوصية: ضرورة أن تجري إســـرائيل اســـتعدادات 

صحيحـــة وملائمـــة لتحقيق الفـــرص المترتبة على هـــذا الوضع فيما 

يتعلق باستيعاب أعداد إضافية من المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، 

وخاصة من الدول الأوروبية المختلفة؛ 3. العلاقات بين إسرائيل والدول 

والأحزاب التي تبدي درجة عالية من الصداقة والتعاطف مع إسرائيل، 

لكـــن زعماءها يبتعدون عن الأصول والأعراف الديمقراطية، وفي صلب 

هذه التوصية: ضرورة انتباه الحكومة الإســـرائيلية إلى أن العلاقة مع 

عتبر معاديـــة للديمقراطية والقيم الليبرالية 
ُ
الـــدول والأحزاب التي ت

تمسّ بصورة إسرائيل في أعين قطاعات واسعة في الولايات المتحدة، 

والتي قد يصل بعضها إلى ســـدة الحكم في المستقبل، مما قد يشكل 

خطراً باعتماد تلك الجهات سياســـة دولية حازمة وغير صديقة تجاه 

إســـرائيل. كما أن اصطفاف إســـرائيل إلى جانب تلك الدول المعادية 

للديمقراطيـــة ولقيم الليبرالية قد يســـاهم في ابتعـــاد اليهود أبناء 

الجيل الشاب عن دولة إسرائيل، مما يضعف قدرتها المستقبلية على 

الاتكاء على يهود الولايات المتحدة.  

إسرائيل في واقع جيو سياسي ثنائي الوجه
 أما في ما يخص »الوضع الجيو سياسي«، فيكتب معدو التقرير:

إذا ما تبين أن ليس ثمة شريك فلسطيني لمبادرة السلام الأميركية 

)صفقة القرن(، فينبغي عندئذ فحص إمكانية اســـتغلال الصداقة مع 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتوظيفها في إطلاق مبادرة سياسية 

مـــن جانب واحد هدفهـــا كبح خطر الانزلاق نحو واقـــع الدولة الثنائية 

القومية التي تشـــكل خطرا علـــى هوية دولة إســـرائيل، اليهودية ـ 

الديمقراطية.

في المقابل، يتعين على إســـرائيل الاســـتعداد اســـتراتيجياً لواقع 

التآكل المتواصل في جاهزية الولايات المتحدة للاستثمار في الشرق 

الأوســـط؛ على إســـرائيل إثبات حضورها وأن تكون مستعدة لأن تقود 

الجهود الرامية إلى تحقيق الاســـتقرار والهدوء في المنطقة. في إطار 

هذا الاســـتعداد، وكجزء لا يتجزأ منه، وبالبنـــاء على الصداقة المتينة 

والظاهرة مع الرئيس ترامب، ينبغـــي إعادة النظر مجددا في إمكانية 

إقامـــة تحالف عقديّ طويل المدى مع الولايات المتحدة. من الواضح أن 

ثمة نواقص وسلبيات لمثل هذا التحالف، لكن حيال الواقع المتشكل 

الآن والفرصة المتاحة لاســـتثمار الصداقة مع الرئيس ترامب من أجل 

التوصل إلى اتفاقية تخدم المصالح الإسرائيلية، من الحري العودة إلى 

فحص ميزان الفائدة ـ الكلفة في هذا الإجراء.  

تميزت السنة المنصرمة، مثل سابقاتها، بواقع جيو سياسي ثنائي 

الوجه يؤثر على إســـرائيل وعلى الشعب اليهودي بأكمله. من الجهة 

الأولى - إســـرائيل دولة قوية عســـكرياً ومتحررة من تهديدات يمكن 

أن تشـــكلها عليها جيـــوش نظامية في دول محيطـــة بها؛ علاقاتها 

مع البيـــت الأبيض تبلغ ذروتها في هذه الفتـــرة؛ تقيم علاقات عمل 

وتنســـيق وثيقة مع روسيا؛ توســـع علاقاتها الاقتصادية مع الصين؛ 

تعمق شـــبكة علاقاتها الإقليمية والدولية وتمتلـــك قوة اقتصادية 

وتكنولوجيـــة كبيرة جداً، فضـــلًا عن موارد الغـــاز الطبيعي في البحر 

المتوســـط، التي تفتح الباب أمام تحالفات استراتيجية إقليمية. من 

الجهـــة الثانية – ثمة ظلال ســـوداء تخيم فوق الأفق الاســـتراتيجي 

الخـــاص بإســـرائيل، ناتجة عن طموحـــات إيران الاســـتراتيجية ضد 

إسرائيل، قوتها العسكرية وتطوير وسائل غير تقليدية؛ وعن الوضع 

على الجبهة الإســـرائيلية ـ الفلسطينية التي تغذي، أيضاً، حملة نزع 

الشرعية عن إسرائيل. هذه الظلال قد تتطور نحو التدهور إلى صدام 

عنيـــف في إحدى الحلبات أو أكثـــر ـ مقابل »حماس«، حزب الله، إيران، 

ســـورية وربما في الضفـــة الغربية أيضاً. وإلى جانب عدم الاســـتقرار 

المزمن في الشرق الأوســـط، تتأثر إسرائيل أيضاً بالتغيرات الحاصلة 

فـــي المنظومة الدولية. فالولايات المتحدة لم تعد معنية بتأدية دور 

»الشرطي الاســـتراتيجي« الحاضر والضالع عسكرياً في مختلف أنحاء 

العالم، بما في ذلك في الشـــرق الأوســـط أيضاً. هذا هـــو الواقع الذي 

يفسح المجال أمام روسيا والصين لتوسيع تأثيرهما، أكثر من أي وقت 

مضى.

حلبات مركزية في التأثير على الوضع الجيو سياسي
ثم يفـــرد التقرير حيزاً خاصاً لبعض »الحلبـــات المركزية التي تؤثر 

على الوضع الجيو سياسي للشعب اليهودي«، كما يصفها:  

الولايـــات المتحدة: خلال الســـنة الأخيرة، برز الحلف الاســـتراتيجي 

العميق بين إســـرائيل والولايات المتحدة في عدة مناسبات وأحداث، 

في مقدمتها: نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالسيادة 

ســـمع في المعســـكر الجمهوري 
ُ
الاســـرائيلية على هضبة الجولان. ت

الأميركي، بشـــكل خاص، أصوات تأييد وتعاطف كبيرين مع إسرائيل، 

بينمـــا لوحظ هبوط في مســـتوى التعاطـــف والتأييد في المعســـكر 

الديمقراطـــي. وفـــي المحصلة، تعمـــق التآكل في الدعـــم التقليدي 

لإسرائيل من كلا الحزبين الكبيرين. في المقابل، يبدي يهود الولايات 

المتحدة، في غالبيتهم، تحفظاً واضحاً من الإدارة الأميركية برئاســـة 

ترامـــب، رغـــم علاقاتها الوثيقة مع إســـرائيل. مـــن الصعب في هذه 

المرحلـــة وضع تقييم دقيق للتأثيـــرات المحتملة للمظاهر والأحداث 

اللاســـامية في الولايـــات المتحدة ولتصاعد الســـجال العام حول هذا 

الموضوع على قوة اليهود الأميركان الجيو سياسية.  

الشرق الأوسط: تعيش إسرائيل في منطقة عنيفة ومتقلبة الأحوال: 

حروب، موجات من اللاجئين، أزمات إنسانية، اقتصادات متعثرة، بطالة، 

حكم مركزي استبدادي فاشل، تنامي التنظيمات الإرهابية والحركات 

المتسلحة بأيديولوجيات إسلاموية راديكالية )الهزيمة التي مني بها 

تنظيم »داعش« هذا العام لا تضمن القضاء التام والنهائي على البنى 

التحتية الاجتماعية والدينية التي نمـــا عليها هذا التنظيم وترعرع، 

ولا إنهـــاء قدرته على تنظيم وتنفيذ عمليـــات إرهابية فظيعة كتلك 

التي وقعت في ســـيريلانكا مؤخراً(. التهديدات التي تشـــكلها إيران 

ومنظمـــات الإرهاب الإســـلامي تؤدي إلى التقاء مصالح بين إســـرائيل 

وعدد من الدول العربية الســـنية، ســـيكون من نتائجه إرســـاء قواعد 

لتنســـيق أمني غير مســـبوق ونادراً ما قد تظهر هـــذه العلاقات فوق 

الســـطح. الشـــلل الذي يميز العملية السياســـية مع الفلسطينيين لا 

يحـــول، في هذه المرحلة، دون تطور هذه العلاقات، رغم أنه يجعل من 

الصعب تطبيعها بصورة علنية حتى الآن. 

 إيران: الجهـــود الإســـرائيلية الرامية إلى لجم التمركز العســـكري 

الإيراني في ســـورية ومنع نقل الأسلحة الاســـتراتيجية إلى حزب الله 

في لبنان تنطـــوي على مخاطرة كبيرة بالتدهور نحو صدام عســـكري. 

العقوبات الأميركية على إيران تسرع من وتيرة الأزمة الاقتصادية فيها 

وتعمقها فتثير، بالتالي، حالة من الغضب والغليان الجماهيريين ضد 

النظـــام في إيران. ومع ذلك، يبقى مفتوحاً الســـؤال عما إذا كانت هذه 

العقوبات قادرة على إحداث تغيير في نظام الحكم أو على إرغام إيران 

علـــى الإذعان لمطالب إضافية أخرى، علاوة على تلك التي قبلت بها في 

إطار الاتفاق النووي )وقف مشـــروع الصواريخ البالستية والتوقف عن 

حبـــك المؤامرات الإقليمية(. كما يبقى مفتوحاً، أيضاً، الســـؤال عما إذا 

كانت إيران ســـتقرر في مرحلة ما الخروج عن حدود الاتفاق وتقييداته 

مما سيزيد، بالضرورة، من خطر التصعيد.   

الحلبة الفلســـطينية: الأزمة الإنســـانية في قطاع غزة تزيد من خطر 

اندلاع جولات جديدة، مرحلية، من العنف، كتلك التي شهدتها السنة 

الماضية أيضاً، مع احتمال تدهورها إلى مواجهة عسكرية شاملة. ومع 

ذلك، لا ينبغي اســـتبعاد احتمال أن يؤدي عزل حركة »حماس«، الوضع 

الاقتصادي المتردي جدا في قطاع غزة والضغوط التي تمارسها مصر 

ـ أن تـــؤدي هذه مجتمعة إلى الدفـــع بقيادة »حماس« نحو التوصل مع 

إســـرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لفترة طويلة جداً. وفي المقابل، 

كانت الســـنة المنصرمـــة غنية بالتطـــورات التي تبيـــن وتؤكد وضع 

: تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، 
ّ

السلطة الفلســـطينية الهش

الوضـــع الاقتصادي القاســـي جراء التقليصات فـــي المعونات المالية 

الأميركية، كما التقليصات في التحويلات المالية الإســـرائيلية أيضاً، 

تعمق الانفصال والنزاع الفلسطيني ـ الفلسطيني الداخلي والصراعات 

الداخليـــة تمهيـــداً لتغيير القيـــادات. في ظل هـــذه الأوضاع، رفض 

الفلســـطينيون مبادرة الســـلام الأميركية )صفقة القـــرن(، حتى قبل 

عرضها بصورة رسمية.  

إجمالًا، وفي موازاة الإنجازات الحقيقية الجدية، يمكن القول إن العام 

المنصرم لم يحمل أية مؤشرات إلى إمكانية حصول انعطافة يمكنها 

ضمان التوصل إلى حلول للقضايا والمشاكل الاستراتيجية الأساسية 

التـــي تواجه إســـرائيل: التحديـــات والتهديدات الأمنية )المشـــروع 

النووي الإيراني، حزب الله و«حماس«( والتحديات السياســـية، الأمنية، 

الديمغرافية والأخلاقية في غياب حل للمسألة الفلسطينية.    

الديمغرافيا اليهودية
على غرار ما كان في سنوات ســـابقة، كذلك في السنة الأخيرة ازداد 

عدد اليهود في العالم بوتيرة معتدلة قوامها نحو 100 ألف شـــخص، 

إذ بلغ مجموع اليهود في العالم في بداية العام الجاري 2019 نحو 7ر14 

مليون إنسان. 

ينبـــع هذا الارتفـــاع، بصورة أساســـية، من ازدياد عـــدد اليهود في 

إسرائيل: من 555ر6 مليون في بداية العام 2018 إلى 665ر6 مليون في 

بداية 2019 )أي زيادة مقدارها 110 آلاف، أو نسبة 7ر1%، تقلصت قليلًا 

حيال الانخفاض الطفيف في عدد اليهود في »الشتات«(. بالإضافة إلى 

ذلك، كان في إســـرائيل في بداية العام 2019 نحو 427 ألف شخص »بلا 

دين« ـ أي: مهاجرون جدد إلى إســـرائيل ليسوا يهودا حسب الشريعة 

اليهوديـــة، لكنهـــم »منخرطون مـــن ناحية قوميـــة واجتماعية« وقد 

هاجروا إلى إسرائيل بموجب »قانون العودة«. 

في الإجمال، بقيت النسبة بين غير اليهود واليهود في دولة إسرائيل 

)بمن فيهم المستوطنون في المناطق الفلسطينية( ثابتة على حالها، 

كما كانت في سنوات خلت: 79% من اليهود مقابل 21% من غير اليهود. 

وتشمل مجموعة اليهود، أيضا، الأشخاص الذين لا يمتلكون المساكن 

و«المنخرطيـــن اجتماعيا وثقافيا في مجتمـــع الأكثرية«، لكن بدونهم 

كانت النسبة: 74% من اليهود مقابل 26% من غير اليهود. 

يذكر أن عدد الســـكان في دولة إسرائيل تجاوز الـ 9 ملايين في شهر 

آذار الأخير، للمرة الأولى.   

بقي عـــدد اليهود في الولايـــات المتحدة )وهـــم الجالية اليهودية 

الأكبر في العالم، خارج إسرائيل طبعاً( ثابتاً كما كان عليه من قبل: 7ر5 

مليون إنسان، علما بأن ثمة تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد هؤلاء قد 

وصل إلى 7ر6 مليون أو 7 ملايين حتى.

إسرائيل أمام معضلاتها: أشباح ماضٍ مستمر، وجدران تلد جدراناً.            )الص���ورة عن إ.ب.أ(

»معهد سياسات الشعب اليهودي« يقدم إلى الحكومة الإسرائيلية تقريره السنوي للعام 2019:

»صفقة القرن« وغياب شريك سياسي يلزمان إسرائيل رفض الفلسطينيين لـ
باتخاذ خطوات عمليّة من جانب واحد لتجنب خطر الانزلاق نحو دولة ثنائية القومية!

*ارتفاع حاد في ظاهرة اللاساميّة في أوروبا والولايات المتحدة في ظل تقاعس السلطات المختصة!!... »كثيرون من اليهود بدأوا يبحثون إمكانية الهجرة من دول أوروبية أو القدوم إلى إسرائيل
بينما قد يتخلى آخرون عن هويتهم اليهودية«!* تحذير من تعاظم قوة روسيا واتساع دورها في الشرق الأوسط، رغم التقييم الإيجابي للتعاون التكتيكي بين إسرائيل وروسيا مقابل إيران وسورية*

أما رؤساء المعهد فأوصوا، من طرفهم، بالتركيز على التوجيه المهني 

للمهاجريـــن اليهـــود إلى إســـرائيل، من خلال الاعتراف بشـــهاداتهم 

الأكاديمية وإنشـــاء برنامج تأهيلي خاص لهم يسهل عليهم الاندماج 

في المجتمع الإسرائيلي، ناهيك عن أن دمج المهاجرين الجدد في سوق 

العمل بصورة سلســـة يعـــود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الإســـرائيلي 

برمّته. 

هذا، وبحثت الحكومة الإسرائيلية، في جلسة خاصة، توصيات إضافية 

أخرى قدمها رؤساء »معهد سياســـات الشعب اليهودي«. وشدد الوزير 

ياريـــف ليفين على خطـــورة »مشـــكلة الاختلاط« )اختـــلاط اليهود مع 

الأغيار!( بينما أكد الوزير غلعاد أردان ضرورة »إنشـــاء صندوق مشـــترك 

لدولة إسرائيل ويهود العالم من أجل تعميق التربية اليهودية«.    

 The Jewish People( »يذكر أن »معهد سياســـات الشعب اليهودي 

Policy Institute( هو مؤسســـة بحثية أنشـــأتها »الوكالة اليهودية« 

فـــي العـــام 2002 )وكان اســـمه ســـابقا: »معهـــد تخطيط سياســـات 

الشـــعب اليهودي«( بهدف »دفـــع وضمان ازدهار الشـــعب اليهودي 

ودولة إســـرائيل« من خلال »التفكير الاســـتراتيجي، بحث التهديدات 

والتحديات والفرص التي تواجه الشـــعب اليهودي، وتخطيط سياسات 

مهنية وبدائل اســـتراتيجية في قضايا الأســـاس التي تخص الشعب 

اليهودي«. 

يتولى رئاســـة المعهـــد اليوم يهوديـــان أميركيان هما ســـتيورات 

آيزنشـــتات، الســـفير ونائب وزير الخارجية الأميركي ســـابقاً، ودنيس 

روس، المستشار السابق لثلاثة من الرؤساء الأميركيين )من كلا الحزبين، 

الديمقراطي والجمهوري( ومسؤول ملف »العملية السياسية في الشرق 

الأوسط« في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية. 

ويقـــوم مقر المعهد في حرم »الجامعـــة العبرية« في القدس، في تلة 

الشيخ بدر )غفعات رام(.

تقرير »معهد سياسات الشعب اليهودي«:

 المسألة الفلسطينية!
ّ

لا حلول لمشكلات إسرائيل الاستراتيجية في غياب حل
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إعـــداد: برهوم جرايسي“المشهــــد” الاقتصـــادي

موجز اقتصادي

الفائدة البنكية قد ترتفع قبل نهاية العام
قـــدّر قســـم الأبحاث في بنـــك إســـرائيل المركزي أن 

ترتفـــع الفائـــدة البنكية فـــي الربع الأخير مـــن العام 

الجاري، إلى مســـتوى 5ر0%، بعد أن أبقى البنك الفائدة 

عند مستواها القائم منذ شهر تشرين الثاني الماضي 

بنســـبة 25ر0%. ورغـــم ذلك ليس من المؤكـــد أن يرفع 

البنك الفائـــدة، وأبقى كل الاحتمالات قائمة بشـــأنها، 

خاصة وأن التضخم المالي قد يســـجل مع نهاية الحالي 

ارتفاعـــا في محيط 1%، ليكون المـــرّة الأولى منذ خمس 

ســـنوات، التي يدخل فيها التضخم الى المجال المحدد 

له، وهو ما بين 1% إلى %3. 

وبحســـب تقديرات قســـم الأبحاث في تقريره الدوري 

الصـــادر في الأســـبوع الماضي، فإن الاقتصاد ســـينمو 

بنســـبة 1ر3% هذا العام، و5ر3% في عـــام 2020. وكان 

البنك قد توقع قبل ثلاثة أشـــهر ارتفاع النمو في العام 

الحالي بنسبة 2ر3%، و5ر3% في العام المقبل.

وجاء قرار البنك بعدم رفع الفائدة البنكية، على الرغم 

من أن التضخم المالي ســـجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة 

ارتفاعا في حدود 5ر1%، إلا أن التقديرات هي أن يتراجع 

التضخم في النصف الثاني من العام الجاري، متأثرا من 

انخفاض سلسلة من الأسعار الموسمية.

وقد ســـاهم في قرار عدم رفع الفائدة البنكية، تراجع 

سعر صرف الدولار أمام الشيكل بنسبة 2%، في الأشهر 

القليلة الأخيرة، بعد أن قد سجل في النصف الثاني من 

العام الماضي ارتفاعا، وبلغ ســـعر الصرف 78ر3 شيكل 

للدولار، بينما في الأيام الأخيـــرة هبط إلى أقل من 6ر3 

شيكل للدولار.

وفي حين قال قســـم الأبحاث إن الفائدة سترتفع الى 

5ر0% مع نهاية العام الجاري، وحتى 1% مع نهاية العام 

المقبل 2020، إلا أن محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير 

يارون، أطلق تصريحـــات متناقضة أمام الصحافيين، إذ 

قـــال إن احتمال رفـــع الفائدة البنكية قـــد يكون قريبا، 

ولكن احتمال عدم رفع الفائدة ما زال قائما. 

وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي يتأثر من التقلبات 

في الأســـواق العالمية، وهذا تصريح جاء بعد شهر من 

تحذير منظمة التعاون بين الدول المتطورة OECD، من 

أن التباطؤ في الأسواق العالمية قد يؤثر سلبا على حجم 

الصادرات الإســـرائيلية، وبالتالي على النمو الاقتصادي 

الإسرائيلي.

وقال يارون إن الاقتصاد الإسرائيلي دخل مرحلة عدم 

وضوح، بســـبب إعادة الانتخابات البرلمانية، على الرغم 

من أن الكنيســـت كان قـــد أقر الموازنـــة العامة، للعام 

الجاري 2019، في نهاية آذار 2018. وســـتعمل الحكومة 

المقبلـــة على إقرار ميزانيتي العاميـــن المقبلين 2020 

و2021 مع حلول الربيع المقبل، كأبعد حد.

ويقول يـــارون »إن التنبـــؤ بالمســـتقبل دائما مهمة 

معقدة، ولكن في الوقت الحالي هناك شـــعور بأن بعض 

الأحداث التي نشهدها تتســـم بعدم اليقين الشديد، 

وبالتالـــي يصعب تقييـــم نتائجها«. وأضـــاف أنه في 

حال اســـتقر ســـعر صرف الدولار، وتوقف عن التأرجح، 

واستمر ارتفاع الأسعار والتضخم المالي، فإن تقديرات 

قســـم الأبحاث في البنك قد تتحقق، بمعنى أن يتم رفع 

الفائدة.

ويشهد الاقتصاد الإسرائيلي أدنى مستوى فائدة في 

تاريخه منذ ما يزيد عن خمس سنوات. ففي شهر شباط 

2014، تـــم خفض الفائدة الى 1ر0%، وهي فائدة تلامس 

الصفر، واستمرت عند هذا المستوى حتى شهر تشرين 

الثاني الماضي، بمعنى 45 شهرا، إذ تم رفع الفائدة الى 

مستوى 25ر0%. ولاحقا قالت أوساط في البنك إن القرار 

كان متعجلا من جانب من تولت في حينه لفترة قصيرة 

منصب القائم بأعمال محافظ البنك. 

وســـتبقى الفائدة عند مســـتواها الحالي، على الأقل 

حتى نهاية شهر آب المقبل، موعد الإعلان عن قرار لجنة 

الفائدة في بنك إسرائيل.

انخفاض مداخيل سوق الاتصالات بـ %50
أظهر تقرير جديد أن سوق الاتصالات الإسرائيلية شهدت 

في الســـنوات العشـــر الماضيـــة انهيارا بنســـبة 50% في 

مداخيل الشـــركات، رغم الارتفاع الحاد في أجهزة الهواتف 

الخليوية، بين الجمهور. ويتبين أن الانهيار الأكبر بنســـبة 

61% كان في الاتصـــالات الدولية، إذ إن الجمهور توقف عن 

اســـتخدام الاتصـــالات الهاتفية، وانتقل الـــى التطبيقات 

الجديدة، التي تعتمد على الإنترنت، من دون أي كلفة.

ويقـــول التقرير فـــي صحيفـــة »ذي ماركـــر« إنه مع 

نهايـــة العـــام الماضـــي 2018، تكون مداخيل ســـوق 

الاتصالات الإســـرائيلية قد انهارت بنســـبة 50%. وهذا 

بدأ مع الإصلاحات الكبيرة في سوق الاتصالات الهاتفية 

الخليويـــة، التـــي أدت الـــى انهيـــار كبير فـــي كلفة 

الاتصـــالات. ولكن لاحقا لعبت عوامل أخرى في انخفاض 

المداخيل، من بينها اتســـاع المنافســـة على شـــبكات 

الإنترنت، وأيضا على شـــبكات الكوابل التلفزيونية، ما 

اضطر الشركات الى تخفيض أسعارها. 

وكان الانهيار الأكبر في الاتصالات الدولية في أعقاب 

كثرة برامـــج التطبيقـــات الهاتفيـــة للمحادثات، مثل 

»واتس أب« و»ســـكايبي« و»إيمو«. وحسب التقرير، فإن 

مداخيـــل الاتصالات الهاتفية الدولية انهارت بنســـبة 

61%، خلال عقد من الزمن، وهذه نسبة مرشحة للارتفاع 

أكثر، مع تحسن جودة هذه التطبيقات. 

في سياق متصل بحركة السوق الإسرائيلية، قال تقرير 

في الملحق الاقتصـــادي في صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

)مامون(، إن ســـوق الأثـــاث تبدي تراجعـــا كبيرا في حجم 

المبيعات. وهذا ما دفع اثنتين من أكبر شبكات بيع الأثاث 

في إسرائيل إلى تقليص ساعات عملها، وبشكل خاص في 

نهاية الأسبوع. والشـــركة الأولى هي »دان ديزاين«، التي 

لها 64 فرعا تمتد على مساحة 54 ألف متر مربع. والشركة 

الثانية هي »إي دي ديزاين، التي لها 60 فرعا.

وحسب التقرير، فإن الخطوات المقبلة قد تكون إغلاق 

فروع، وتقليص أعداد العاملين.

بقلم: إيتان أفريئيل )*(

بينما يتم في الولايات المتحدة دمج بديل تقدمي واجتماعي 

ديمقراطـــي لـــإدارة الحالية، يســـعى إلى كبح قـــوة الأثرياء 

والشـــركات الكبرى والمؤسســـات المالية، ففي إسرائيل وفي 

انتخابات 2019 مثل هذا البديل ليس مطروحا على الطاولة.

تخيـــل أن بينـــي غانتس، الرجـــل الذي يطمـــح ليحل محل 

بنياميـــن نتنياهو فـــي الانتخابات المقبلة، ســـيلقي خطابا 

اجتماعيا اقتصاديا هذا الأسبوع أمام جمهور من الرأسماليين 

والمصرفيين ورجال الأعمال، والعديد منهم من سكان مناطق 

سافيون، كفار شمرياهو، هرتســـليا، بيتواش )مناطق شمال 

تل أبيب يســـكنها الأثرياء(، فهو ســـيقول: »الحقيقة، أيها 

الأصدقـــاء، تعلمون جميعا بعمق فـــي داخلكم ماذا تفعلون. 

قد ننقســـم على الهامش، ولكن الحقيقة هي أن الأمر كله هو 

داخل المنزل الواحد، ولا ينبغي معاقبة أي شخص. لن يتضرر 

مستوى معيشة أحد. لن يتغير شيء أساسي«.

ماذا ســـيكون ردك؟ غضب؟ إحباط؟ ربمـــا إيماءة من الرضى 

والاتفاق؟ فيما يلي سؤال للمتابعة، موجه بشكل أساسي إلى 

أولئك الذين لم يصوتوا في الانتخابات الســـابقة لصالح كتلة 

تدعـــم رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو: هـــل هذا الاقتباس 

ســـيعزز قرارك بالتصويت لصالح غانتس فـــي 17 أيلول في 

الجولة الثانية من الانتخابات، أم أنه سيضعفها؟

هذا الاقتبـــاس، وخاصة الوعـــد الموجه إلـــى الجمهور بأن 

»مســـتوى معيشة أحد لن يتضرر« و«لن يتغير شيء أساسي«، 

لم يتم اختياره عن طريق الصدفة. هذا هو بالضبط ما قاله جو 

بايدن، النائب السابق لباراك أوباما، الأسبوع الماضي، وهو الآن 

المرشح الرئيسي في سباق الترشـــيح للرئاسة الديمقراطية 

قبل الانتخابات الأميركية في عام 2020.

لا ينتهي التشابه بين غانتس وبايدن مع احتمال أن يتحدى 

الاثنـــان الزعيم المســـيطر الحالي، واعتبار بايدن شـــخصية 

رمادية إلى حـــد ما مثل غانتس. يتحدث بايدن عن تشـــابك 

الأيدي والتعـــاون، ويؤكد قدرته على العمل مع الجانب الآخر، 

كما وعد غانتس، ولا يرتبط اسمه بالإصلاح أو تغيير السياسة 

بشكل جوهري. إن مقترح بايدن الأساسي هو أنه ليس دونالد 

ترامب، الذي يكره المعسكر الديمقراطي، تماما مثلما اقترح 

غانتس للقيمـــة المركزية وربما اقتراحه الوحيد بالقيمة، أنه 

ليس نتنياهو الذي يكرهه أيضا نصف الجمهور.

مثل غانتس، الذي حصل مع تحالف »أزرق أبيض« على أكثر من مليون 

صـــوت في الانتخابات الأخيرة، تمتع بايدن بدعـــم كبير بين الناخبين 

الديمقراطيين، وفوق جميع المرشـــحين الآخرين، الشباب أو التقدمي 

أو الكاريزمي. في اســـتطلاع للرأي أجرته سي إن إن في 4 حزيران، على 

ســـبيل المثال، حصل بايدن على 32% من أصوات الديمقراطيين، أكثر 

من المرشحين الذين اقترحوا تغييرات جذرية في الشركة الأميركية: 

بيرني ساندرز بـ 18% من الأصوات، وإليزابيث وارن بـ %8.

يبدو أن هذه الأرقام في إســـرائيل وأميركا تظهر أن هناك تحولا 

انتخابيا إلى حملة من الاستقرار والاستمرارية، حيث يكون الجوهر 

كله هو التنافس على الهوية الشخصية للزعيم وليس أكثر.

لكن الأمر ليس هكذا بالضبط: خطاب بايدن الأسبوع الماضي، 

والذي شـــدد فيه على قدرته على التعاون مـــع الجانب الآخر، 

أضر به. في الخطاب، أخبر بايدن كيف تمكن في السبعينيات 

من القرن الماضي من التعاون والعمل مع زوج من المشـــرعين 

الجمهورييـــن المتطرفيـــن، بمـــن فيهم جيمس إيســـتلاند، 

المعروف بأنه دعم الفصل العنصري في الولايات المتحدة. 

يدرك بايدن جيدا أنه يغضب الكثيرين من الجانب التقدمي 

من معســـكره، ولكنـــه يختار البحث في ســـرد   الاســـتمرارية 

والاعتـــدال الذي اختـــاره. في نفس الخطاب الـــذي ألقاه أمام 

المصرفييـــن والمموليـــن في فنـــدق كارليل فـــي نيويورك، 

أخبرهـــم بايدن: »لقـــد واجهت بعـــض المشـــاكل مع بعض 

الأشخاص في مخيمي في الجانب الديمقراطي لأنني قلت، كما 

تعلمون، أنني اكتشفت أن الأثرياء وطنيون تماما مثل الفقراء. 

ربما لا نريد أن نجعل شيطان أي شخص يكسب المال«. 

الصورة فـــي الحزب الديمقراطي اعتبارا من اليوم هي: اتخذ 

بايدن الجانـــب المحافظ للحـــزب وفاز بدعـــم الديمقراطيين 

الأثرياء. وضعه هذا الموقف على رأس المنافســـة على ترشيح 

الحزب للرئاســـة، لكن من ناحيـــة أخرى، بدأ الدفاع المباشـــر 

عن الأغنياء والعنصريين يضعفه. في اســـتطلاع 20 حزيران، 

انخفضت فرص بايدن للترشـــيح الديمقراطـــي إلى 26%. في 

المقابل، تلقت الســـيناتور إليزابيـــث وارن، التي لديها خطة 

لجمـــع رأس المال من أكثر مـــن 50 مليـــون دولار من الأصول 

الثابتة، دعما بنســـبة 16%. في الاستطلاعات الحديثة، يتقدم 

بايدن على ترامب في عام 2020 بنسبة 10%، ولكن نفس الشيء 

ينطبق علـــى المرشـــحين الديمقراطيين البارزيـــن الآخرين: 

ساندرز يفوز على ترامب بنحو 6% ووارن تتقدم بنسبة %3.

أين هو تحليـــل وضع بايدن من وضعيـــة غانتس- »بايدن« 

الإســـرائيلي- وكذلك أحزاب المعارضة الأخرى في إســـرائيل 

المهتمة باســـتبدال نتنياهـــو؟ على النقيض مـــن الولايات 

المتحـــدة، حيث يتم الحفاظ على العناصر التقدمية، لا يوجد 

حاليا أي مرشـــح أو حزب في إســـرائيل يقدم خيارا اقتصاديا 

واجتماعيا بديلا لخيار الليكود وبنيامين نتنياهو.

إن غانتس ولبيد ويعلون وأشـــكنازي متوافقون مع الليكود، 

في الواقع هم نســـخ محدثة عن نتنياهـــو، يقدمون للناخبين 

نفـــس النمـــوذج الاقتصـــادي والاجتماعي تماما، باســـتثناء 

استبدال هوية رئيس الوزراء. إنهم يتحدثون عن »المشاركة« 

بـــدلا مـــن »الانقســـام«، وعـــن تجنيـــد الحريديـــم ومعارضة 

الديمقراطيـــة، لكـــن هذه شـــعارات انتخابيـــة محلية. يعلم 

الجميع أن »التعاون« هو مجرد كلمة واحدة، وأن غانتس ولبيد 

كانـــا أيضا في تحالـــف مع الحريديـــم، وأن الديمقراطية هي 

مفهوم يفسره كل سياسي وفقا لوضعه القانوني والسياسي.

وهكذا هي الحال على الجانب الأيسر من الخريطة. لقد أثبت 

حزب العمل بالفعل أنه، أيضا، يســـتفيد من الشـــعارات عند 

إجـــراء مفاوضات متقدمة للانضمام إلـــى ائتلاف الليكود. لم 

تتحقـــق الصفقة، ولكن فقط لأن أعضاء الكنيســـت من حزب 

العمل لم يؤمنوا بأن نتنياهو سوف يفي بوعوده وليس بسبب 

المبادئ أو النظرة المغايرة إلى العالم أو السياسة الاجتماعية. 

ودخل ميرتس الكنيســـت بصعوبة فقط، والتقييمات هو أنه 

سيندمج مع حزب العمل في كتلة واحدة. 

من أجل اســـتكمال الصورة، حتى علـــى الجانب الأيمن من 

الطيف السياسي، لا يوجد سياسي يقترح أي تغيير اجتماعي 

اقتصادي، على الرغم من أن البعض منهم - على سبيل المثال 

شاس- يدعون أنهم يمثلون الضعيف. ولطالما كان »يسرائيل 

بيتينو )»إســـرائيل بيتنـــا(« هو الحزب الشـــخصي لأفيغدور 

ليبرمان، الذي لا يهتم بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وهكـــذا، بينما فـــي الولايـــات المتحدة، يتم شـــحذ بديل 

ديمقراطي تقدمي واجتماعي من قبل المرشـــحين للرئاســـة 

مثل ساندرز ووارن، الذين يقترحون إعادة تشكيل الرأسمالية 

الأميركيـــة وتقييـــد ســـلطة الأثريـــاء والشـــركات الكبـــرى 

والمؤسسات المالية، فإنه في إســـرائيل وفي الجولة الثانية 

من انتخابات عام 2019 لا يوجد مثل هذا البديل.

لا أحد يقدم نموذجا اجتماعيا اقتصاديا بديلا. لا أحد يقترح 

التعامل مع عدم المســـاواة والعنـــف، ولا أحد يقترح الحد من 

قوة رأس المال أو تغيير هيكل السلطة والمصالح التي تملي 

مصير المجتمع الإسرائيلي. غانتس والمرشحون الآخرون، بمن 

فيهم المرشحون في الليكود واليمين، جميعهم مثل بايدن. 

إنهم يريـــدون ويقدمون نفس الشـــيء بالضبط، باســـتثناء 

اختلاف واحد: أنهم هم وأزواجهم الذين سيجلسون في مقر 

رئيس الوزراء في شارع بلفور في القدس، بدلا من سارة وبيبي. 

وإذا لم يقدموا أي شيء آخر، فمن المشكوك فيه أن ينجحوا 

في استبدال الزعيم الحالي.

)*( محلل اقتصادي. عن صحيفة »ذي ماركر« )بتصرف(.

لا يوجد حالياً أي مرشح أو حزب في إسرائيل يقدّم خياراً اقتصادياً واجتماعياً بديلًا لخيار الليكود ونتنياهو!
*لـيـطـمـئـن الأثـريـاء، حـتـى لـو تـم انـتـخـاب غـانـتـس فـإن الـنـظـام لـن يـتـغـيـر*

بقلم: ميراف أرلوزورف )*(

إســـرائيل ليســـت في عجلة من أمرها لتكبـــر، هذه حقيقة. 

والتقاريـــر الأخيرة الصادرة عن مكتـــب الإحصاء المركزي، في 

الأســـابيع القليلة الفائتة، وتحليلها مـــن قبل غلعاد ملاخ من 

»المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« تثبت ذلك: في إسرائيل لا 

أحد في عجلة من أمره ليقرر »ماذا يريد أن يفعل عندما يكبر«. 

مـــن الناحية العملية لا يوجد أحـــد هنا في عجلة من أمره لبدء 

الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس.

وهذا في حين أن عالم الشـــباب ليس لديـــه خيار، ويتدفق 

تلقائيـــا من المدرســـة الثانوية إلى الكلية في ســـن 18 عاما، 

فيمـــا يبـــدو أنه من المبكر جـــدا، وهو ما يعنـــي في كثير من 

الأحيان أن ســـنوات الدراســـة الجامعية الأربع تستخدم فقط 

للحصـــول على التعليم العام وللحصول على شـــهادة مهنية 

حيث لا يزالون يعتمدون على دعم عائلاتهم المالي. بالنسبة 

لمعظم الشباب العلماني، هذه هي الحال في كل حالة: أقل من 

عامين للمجندات، حتى ثلاث ســـنوات للمجندين في الخدمة 

العسكرية الالزامية، لذلك ليس هناك سبب للتردد في اختيار 

الدرجة الأولى.

ولكن يوجد شباب آخرون في إسرائيل لا يخدمون في الجيش، 

الشـــباب العرب والشـــباب الحريديم. اتضح أن هؤلاء الشباب 

ليسوا في عجلة من أمرهم. فسنوات الخدمة العسكرية، تؤدي 

الى تأجيل سن القرار بشـــأن المستقبل، التعليمي والمهني. 

إذن تأجيل الإجابة على ســـؤال الكبار »ماذا أفعل عندما أكبر؟« 

يخدم هذا الشباب أيضا. 

في المتوسط   ينهي الشباب العربي )نساء ورجال( شهادات 

البكالوريوس في ســـن 7ر24، ونســـاء الحريديم ينهين درجة 

البكالوريوس عند ســـن 8ر24. على افتـــراض أن الوصف الأول 

يســـتغرق حوالي ثلاث سنوات، فهذا يعني في كلتا الحالتين 

أن الشباب العربي والمرأة الحريدية يبدآن الدراسة في سن 22 

عاما، أربع سنوات بعد الانتهاء من المدرسة الثانوية.

وهكذا تنهي النســـاء العلمانيات درجـــة البكالوريوس في 

ســـن 1ر27 عام. وعلى افتراض ثلاث سنوات من الدراسة، تبدأ 

النســـاء العلمانيات في الدراســـة فقط في سن 1ر24 عام. كان 

من المفترض أن تؤجل القيود العسكرية، وهي خدمة مدتها 

ســـنتان، ســـن البدء للمرأة إلى 20 عاما، لكنهـــا تبدأ فقط في 

الدراسة بعد سن 24 عاما، مما يعني أن النساء يضيفن 4ر4 عام 

أخرى من النضج لمدة عامين من الخدمة العســـكرية. وحقيقة 

أن الجيـــش حرمهن من بدء حيـــاة البالغين في غضون عامين 

لا يدفعهن إلى تســـريع عملية صنع القـــرار فيما يتعلق ببدء 

دراستهن الأولى.

بالنسبة للشـــباب العلمانيين، فإن الوضع أكثر تطرفا، فهم 

يكملون درجة البكالوريوس في سن 7ر28 عام، ما يعني أنهم 

يبدأون دراستهم في سن 7ر25. بدلا من التسرع في المدرسة 

في سن الحادية والعشرين، بعد الجيش مباشرة، قاموا بتأجيل 

الالتحاق بالمدرســـة في حوالي خمس سنوات، أربع سنوات من 

الرفض التقليدي )ســـنوات المعيار(، وســـنة أخـــرى إضافية. 

في المجموع، يفقدون ثلاث ســـنوات من الخدمة العســـكرية، 

وخمس سنوات أخرى من الرفض، ويدخلون السوق بعد ثماني 

سنوات تقريبا.

خلاصـــة القول هي أن النســـاء العلمانيـــات ينهين درجة 

4ر2 سنة بعد الشـــباب العربي أو نســـاء الحريديم، والرجال 

العلمانيـــون ينهون شـــهادتهم بعد أربع ســـنوات. ويرى 

ملاخ أن هذه الفجوة هي ثمن الخدمة العســـكرية، خســـارة 

السنوات التي يدفعها الشباب العلماني للخدمة العسكرية. 

وبدلا من الحصول على درجة البكالوريوس في ســـن 25 عاما، 

فإن الرجال العلمانيين لديهم درجة أكاديمية في ســـن 29 

عاما تقريبا.

من وجهة نظر مـــلاخ، هذا هو الضرر الفـــادح الذي لحق من 

الخدمة العســـكرية بالاقتصاد الإســـرائيلي- فقـــدان 4ر2 إلى 

4 ســـنوات من الإنتاجية )تأخر دخول ســـوق العمل( وسنوات 

الدخل من العمل للشباب في إسرائيل. استنتاجه هو أنه يجب 

تقصير الخدمة العسكرية، فقد تم تقصير الخدمة للرجال إلى 

8ر2 ســـنة )32 شـــهرا(، وهناك نية لتقصيرها إلى 6ر2 سنة، 

وتعويض الشباب الذين يخدمون عن خسارة سنوات دخلهم.

إن تأخر ســـن دخول ســـوق العمل، بسبب الجيش، يؤثر على 

إنتاجية الاقتصاد وإمكانية كســـب العاملين في الجيش. ومع 

ذلـــك، فإن البيانـــات الواردة من ملاخ تبيـــن بوضوح أن جميع 

الســـكان في إســـرائيل يتأخرون عند مدخل ســـوق المدرسة 

والعمل- أربع ســـنوات هي المعيار للجميـــع، وأن أولئك الذين 

يخدمون في الجيش يأخذون تأخيرا آخر بعد سنوات تعرضهم 

للســـرقة في الجيش. الحاجة في إســـرائيل، على ما يبدو، إلى 

النمو بشـــكل مريح، ســـواء بســـبب الجيش ولكن ليس بسببه 

فقط، أقـــوى من الاعتبـــارات التجارية المتمثلـــة في الدخول 

السريع إلى سوق العمل.

بالمناســـبة، ربما هنـــاك الكثير من الجوانـــب المهمة لهذا 

الدخـــول المتأخـــر إلى الســـوق. مـــن ناحية، يختـــار الطلاب 

الإســـرائيليون مهنتهـــم مـــدى الحياة فقط عندمـــا يكونون 

ناضجيـــن وناضجين للغايـــة، مما يقلل من عـــدد الأخطاء في 

الاختيـــار. من ناحيـــة أخرى، يأتـــي معظمهم إلى الأوســـاط 

الأكاديميـــة بالفعل كأشـــخاص عاملين، مما يجعل الدراســـة 

تصبح وظيفة جنبا إلى جنب. هذا له تأثير واضح على الأهمية 

التي يولونها للدراسات الأكاديمية )يتخطون معظم الدروس، 

فقط للاختبارات(، وهذا هو أحد التفسيرات لمستوى التعليم 

الأكاديمي المنخفض نسبيا في إسرائيل.

ومـــع ذلك، هناك عدد آخر من الســـكان الذين يعد دخولهم 

إلى الدراســـات الجامعية هو الأحدث، ويرجع ذلك أساســـا إلى 

القيود التي تفرضها الدولة- الرجـــال الحريديم. القلة الذين 

يقومون بذلك، ينهون درجة البكالوريوس في ســـن 4ر31 في 

المتوســـط. هذا هو المدخل إلى الدرجة الأولى في سن 4ر28، 

العمر الـــذي أكمل فيه جميع الســـكان الآخرين بالفعل درجة 

الأولى.

لماذا يبدأ الحريديم في الدراســـة في هذا العصر المتأخر؟ 

هذا لأنه حتى ســـن 24 عاما، يتم احتجازهم في معاهد دينية 

بســـبب القيود المفروضة على قانون طال. هذا هو العمر الذي 

يحصلون فيه على إعفاء من الخدمة العسكرية، حتى يتمكنوا 

من مغـــادرة المعهد والبدء فـــي محاولة الاندماج في ســـوق 

الدراسات والعمل. 

فقـــط في هذا العمـــر، يمكنهم البدء في إكمال الدراســـات 

الأساســـية التي يفتقرون إليها، وإكمال امتحانات شـــهادة 

الثانويـــة العامـــة، والقبـــول في برنامـــج تحضيـــري ما قبل 

الأكاديمي، وبعد ذلك فقط، وبعد ســـن 28، يمكنهم البدء في 

دراســـتهم. بحلول هذا الوقت، الجميع تقريبا متزوج ولديهم 

الكثير من الأطفال. فرصهم في عبور العقبات والبقاء على قيد 

الحياة لا شيء.

تسجن الدولة المتدينين الحريديم في المعاهد من سن 18 

إلى 24 عامـــا، وبعد مرور خمس ســـنوات تقريبا يحتاجون إلى 

إكمال دراســـاتهم الأكاديمية. وبشـــكل عام، فإن الحريديم 

يتخلفون عن الدراســـة بعد سبع ســـنوات من حصولهم على 

شـــهادة البكالوريـــا المنتظمة لمدة أربع ســـنوات عند مدخل 

الشـــهادة الأكاديمية. كل هذه السنوات السبع هي مسؤولية 

الدولة- ست سنوات من السجن في ييشيفاه )مدرسة دينية(، 

وســـنوات عديدة أخرى من المحاولات اليائســـة للتغلب على 

نقص الدراسات الأساسية.

تنســـب الدولة لنفســـها النجاح الكبير فـــي دمج الحريديم 

في الأوســـاط الأكاديمية خلال العقد الماضي، لكن هذا خداع 

للـــذات. كانت هنـــاك زيادة ســـريعة في التحـــاق الحريديم 

بالأوســـاط الأكاديميـــة، ولكن هذا النمو توقـــف في العامين 

الماضيين، والنســـبة المئوية للحريديم الذين يدرســـون في 

الأوساط الأكاديمية لا يكاد يذكر ويقف عند 5ر%3.

الاســـتنتاج الواضح هو أنه كما هو ضروري تقصير ســـنوات 

الخدمـــة العســـكرية للعلمانييـــن، وعلـــى الأقـــل لتعويض 

العلمانييـــن عـــن ســـنوات الخدمـــة، يجب تقصير ســـنوات 

الحريديـــم في الحبس فـــي المعاهد. يجب أن تنخفض ســـن 

الإعفـــاء من الخدمة العســـكرية للحريديم مـــن 24 إلى 22- أي 

السجن في ييشـــيفاه لمدة أربع سنوات بدلا من ست سنوات. 

ليس فقط لأن هذا سيوفر سنوات الحريديم المفقودة، ولكن 

لأنه في عمر 22 عاما ما زال معظم الحريديم ليسوا أبوين )على 

عكـــس 24 عاما، حيث يعامل الجميـــع تقريبا بطفل أو طفلين(، 

وهذا سيجعل من السهل عليهم التغلب على الحواجز الهائلة 

)تجربة شراء اللغة الإنكليزية أولا في سن 22-24 عاما(.

إن تقصيـــر الخدمة العســـكرية، وخاصة تقصير ســـنوات 

الحريديم في المعاهد، هو أمر بالغ الأهمية لتمكين الحريديم 

من الاندماج في سوق العمل. ويجب أن يكون انتقام الحريديم 

العلمانـــي لعـــدم خدمتهم فـــي الجيش متناســـبا وحكيما - 

فلا جـــدوى من الانتقـــام للحريديم بمنعهم مـــن القبول في 

الدراســـات الأكاديمية. هذا الانتقام ضـــار للعلمانية كما هو 

للراديكاليين المتطرفين.

)*( محللة اقتصادية. عن صحيفة »ذي ماركر«.

الـسـنـوات الـضـائـعـة لـلـشـبـاب الإسـرائـيـلـيـيـن!
*تأخر سن الدخول إلى سوق العمل بسبب الجيش يؤثر على إنتاجية الاقتصاد وإمكانية كسب العاملين في الجيش*

باحثون عن عمل في مكتب للعمل في إسرائيل.



5 الثلاثاء 2019/7/16 الموافق 13 ذو القعدة 1440 هـ العدد 434 السنة السابعة عشرة

مــلــف خــاص: مــآلات »صــفــقــة الــقــرن«

أعرب اللـــواء فـــي الاحتيـــاط عاموس جلعـــاد، رئيس 

»مؤتمر هرتسليا السنوي لميزان المناعة والأمن القومي 

الإســـرائيلي«، عـــن قلقه من سياســـة إضعاف الســـلطة 

ر من النتائج الكارثية التي يمكن أن 
ّ
الفلســـطينية، وحذ

تترتب على ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية.

واختـــار جلعاد، الذي أشـــغل لســـنوات طويلة منصب 

رئيـــس القســـم السياســـي- الأمنـــي فـــي وزارة الدفاع 

الإســـرائيلية، في ســـياق مقابلـــة أدلى بهـــا أخيراً إلى 

صحيفـــة »غلوبس« الاقتصادية الإســـرائيلية، أن يصف 

إســـرائيل بأنها »بيت محصن جيداً لكـــن النمل الأبيض 

يـأكلـــه من الداخل«. وأضاف أن حالة الفســـاد في الدولة 

وانقسام الشعب يقلقانه كثيراً، قبل كل شيء كمواطن، 

كما يقلقانه على المســـتوى الوطني؛ »ففي اللحظة التي 

تضعـــف فيها المناعة الوطنية، فـــي اللحظة التي يُقال 

ذه أو لا 
ّ
فيها إنه يمكن اختيـــار قرارات المحاكم، وما تنف

ذه، فإن الوضع يصبح كما قالت رئيسة محكمة العدل 
ّ
تنف

العليا إستير حيوت قريباً من الفوضى«. 

وشدّد جلعاد على أنه يقول هذا الكلام »من وجهة نظر 

رســـمية وليست سياسية«، فهو مثلًا امتنع عن مهاجمة 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شـــخصياً، ويثني على 

معالجته المشكلة الإيرانية، ويشير إلى الاستقرار الأمني 

النســـبي خلال ولايته. وأشـــارت الصحيفة إلى أن جلعاد 

في المقابلة لا ينتقـــد فقط بحدة طريقة اتخاذ القرارات 

في موضوع الغواصات، بل أيضاً تقلقه سياســـة إضعاف 

ر من النتائج الكارثية التي 
ّ
السلطة الفلســـطينية، ويحذ

يمكن أن تترتب على ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ورداً على ســـؤال: »مـــا رأيك في خطة فرض الســـيادة 

الإســـرائيلية على الأراضي الفلســـطينية المحتلة؟ قال 

جلعاد: »أنـــا أرتعد خوفاً من ذلك. وآمل بأن يفهم الناس 

في البلد ذلك. إن الســـفير الأميركـــي ديفيد فريدمان لا 

يبـــدو لي شـــخصاً يمكن أن تصدر عنه زلة لســـان عندما 

يتحدث عن الحق في الضم وأعتقد أنه يقصد ذلك، وربما 

هو يكشـــف النية الحقيقية لدى إسرائيل«. وتابع: »لقد 

قـــال رئيس الحكومة ذلك، وهذا ليس ســـراً. من الممكن 

أن يذهبـــوا في هذا الاتجاه. التاريـــخ في النهاية قاس. 

تخذ. سنصبح 
ُ
وهو يسير بحسب القرارات الفعلية التي ت

دولة واحدة مع الفلســـطينيين. مؤيدو ذلك ســـيعتبرون 

أنه كلام أخرق، وسيقللون أيضاً من أعداد الفلسطينيين 

- في النهاية ســـنصبح جماعـــة واحدة. أنـــا أفكر أيضاً 

في العـــبء الأمني. كيف ســـندافع عن أمـــر كهذا؟ هل 

سنتمســـك بالاحتلال العسكري، لا ســـمح الله؟ السلطة 

في نهاية الأمر ســـتختفي. فهي قائمة على اتفاق بيننا 

وبين منظمة التحرير الفلسطينية. لدي انتقادات قاسية 

لاتفاق أوســـلو، لكن في النهاية هنـــاك واقع: تريد طرد 

الســـلطة؟ لا بأس، أعطني بديلًا آخـــر. هل تعرف أي عبء 

اقتصادي يشكله احتلال عســـكري للضفة الغربية؟ من 

سيدير هذه المســـألة؟ آمل بأن يفكروا في ذلك. لكنني 

لست واثقاً«.

من ناحية أخرى أنشـــأت صحيفـــة »هآرتس« قبل عدة 

أيام افتتاحيـــة تطرقت فيها إلى الاحتفـــال الذي جرى 

في نفق يقع تحت الشارع الرئيسي في سلوان بمشاركة 

مندوبيـــن مـــن الإدارة الأميركيـــة، فكتبت تقـــول: هذا 

الاحتفال كان قبل بضع ســـنوات يُعتبر مســـتحيلًا.  فقد 

شارك دبلوماسيان رفيعا المستوى في الإدارة الأميركية، 

موفـــد البيـــت الأبيض إلى الشـــرق الأوســـط جيســـون 

غرينبلات، والسفير الأميركي ديفيد فريدمان، إلى جانب 

أعضاء في الكنيســـت، وزوجة رئيس الحكومة ومسؤولين 

إسرائيليين كبار في حفل تدشين »طريق الحجاج« – نفق 

قامت بحفـــره الجمعية اليمينية الاســـتيطانية »إلعاد« 

بمساعدة متحمسة من الدولة.

وأضافت: النفق الذي، بحســـب »إلعاد«، كشـــف طريقاً 

يعود إلى فترة الهيكل الثاني كان يســـلكه الحجاج من 

بركة ســـلوان إلى الحرم القدسي الشـــريف، هو مشروع 

مركزي بالنســـبة إلى الجمعية في إطار جهودها لتهويد 

سلوان وجوارها من خلال استخدام علم الآثار والسياحة. 

وعند فتح النفق أمام الجمهور الواسع، الذي سيجري بعد 

بضعة أشـــهر، على ما يبدو، مـــن المنتظر أن يتحول إلى 

موقع سياحي مركزي.

إن مشاركة دبلوماسيين أميركيين في مناسبة تقيمها 

جمعية يمينية في القدس الشرقية هي اعتراف واقعي 

بالسيادة الإسرائيلية على ما يسمى »الحوض التاريخي« 

في القدس. فلقد أوضح الســـفير فريدمـــان، لمن لا تزال 

لديه شكوك، في »الجيروزالم بوست« أن »مدينة داود هي 

مكون حيوي في التراث القومي لدولة إســـرائيل. وإعادة 

مدينة داود تشبه استعادة أميركا تمثال الحرية«. خلال 

المناســـبة نفسها أضاف فريدمان »هذا الموقع هو موقع 

تراثي بالنســـبة إلى الولايات المتحـــدة مثلما هو موقع 

تراثي بالنســـبة إلى إســـرائيل«. هذا الاعتـــراف لا يضع 

الإدارة الأميركية في جهة اليمين المتشدد من الخريطة 

السياسية الإسرائيلية ويسحب البساط من تحت الادعاء 

أن الوســـاطة الأميركية نزيهة وليست منحازة إلى طرف 

معين فحسب، بل أيضاً يتجاهل تماماً الواقع المعقد في 

ســـلوان في القدس الشرقية وفي المنطقة كلها. والنفق 

الذي حُفر بوســـائل علمية مثيرة للجدل، يضع علم الآثار 

في خدمة السياســـة ويتجاهل الفروق الدقيقة للماضي 

السابق للقدس.

بيْد أن المشكلة الأساســـية للنفق هي أن الهدف من 

حفره تحت الشـــارع هو تجاهُل ما يجري فوق الشـــارع. 

ففي ســـلوان وحدها يعيـــش 20 ألف فلســـطيني، من 

دون جنســـية ومن دون حقوق، ويشـــعرون عن حق، بأن 

المشـــروع الأركيولوجي يهدف إلى طردهم من حيّهم. 

وحول ســـلون يعيش 300 ألف فلســـطيني من ســـكان 

بقلم: ماتي شتاينبرغ )*(

إشارات مبكرة
ظهـــرت، خـــلال الســـنتين الأخيرتين، إشـــارات مبكرة 

واضحة استنتج الفلســـطينيون وممثلوهم على ضوئها 

أن »صفقـــة القرن« التي عرضتها إدارة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب تستهدف ســـلبهم وقضيتهم أية مكانة 

سياسية. ثم أضيفت إلى هذه الإشارات، مؤخراً، ما اعتبره 

الفلسطينيون دليلًا قاطعاً على استنتاجهم ذاك. 

وقد شملت تلك الإشارات الواضحة، بصورة أساسية، نقل 

الســـفارة الأميركية إلى القدس، إلغاء المعونات المالية 

الأميركية للسلطة الفلســـطينية ولوكالة غوث وتشغيل 

اللاجئيـــن الفلســـطينيين ـ الأونروا )إشـــارة مكثفة إلى 

الموقف الأميركي من مشـــكلة اللاجئين الفلسطينيين(، 

إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلســـطينية في واشنطن، 

التلميحات بـــأن الضفة الغربية ليســـت »أرضـــاً محتلة« 

وبأن المســـتوطنات، عموماً، هـــي قانونية. وما أثار غضب 

الفلســـطينيين بشكل خاص هو حقيقة أن هذه الخطوات 

الأميركية قد هبطـــت عليهم من جانب واحد وكتوطئة لـ 

»صفقة القرن«، فيما هم يفترضون أن تنسيقاً تاماً يجري 

في هذا الشأن بين إسرائيل والإدارة الأميركية.    

 البرهان القاطع، الذي أضيف مؤخراً، هو النية والســـعي 

الأميركيان لإحداث تغيير جوهري في التفسير المعتمد 

لمصدر التخويل الأكثر أهمية لأي حل سياســـي للصراع: 

قـــرار مجلس الأمـــن الدولي رقـــم 242. فقـــد تكرس هذا 

التفســـير وترســـخ وأصبح، منذ العام 1967، كنزاً نفيساً 

في الدبلوماســـية والقانون الدوليين إلى درجة أن إقراره 

لا شـــرطاً مسبقاً للانخراط في أية عملية أو 
ّ
وتبنيه قد شك

تســـوية سياســـية. ورغم أن القرار لا يتطرق إلى القضية 

الفلســـطينية بصـــورة مباشـــرة وصريحـــة، إلا أن منظمة 

التحرير الفلســـطينية أقرته وتبنته في كانون الأول من 

العام 1988 في إطار ســـعيها آنذاك للانضمام إلى دائرة 

التسويات السياسية.  

ظهــــر، منــــذ البدايات، خــــلاف بيــــن إســــرائيل والدول 

العربية حول ما إذا كان المطلب بشــــأن انسحاب إسرائيل 

ـ فــــي أعقــــاب حرب حزيــــران 1967 ـ يســــري علــــى كامل 

الأراضــــي المحتلة أم لا. فقد أشــــارت الصيغة المُلزمة من 

القرار، باللغــــة الإنكليزية، في الجــــزء التنفيذي منه، إلى 

ضــــرورة الانســــحاب مــــن »مناطــــق« )territories( وليس 

من »المناطــــق« )the territories(، لكن فــــي مقابل ذلك 

وفــــي الوقت ذاته، شــــددت مقدمة القــــرار على مبدأ عدم 

مقبولية/ عدم جواز »امتلاك أراض بواســــطة الحرب«. وقد 

حــــددت الوثيقة المبدئية المركزيــــة في اتفاقيات كامب 

ديفيد بين إســــرائيل ومصر، والمســــماة »إطار للسلام في 

الشــــرق الأوسط«، من أيلول/ ســــبتمبر 1978، في مطلعها، 

أن »القاعدة المتفق عليها لتســــوية النزاع بين إســــرائيل 

وجاراتها بطرق سلمية هي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

باته« وأن أية مفاوضات مســــتقبلية 
ّ
242، بكل أجزائه ومرك

تجرى بين إســــرائيل وأي من جاراتها »سترمي إلى تطبيق 

وتنفيذ جميع الأحكام والمبادئ الواردة في قراري مجلس 

الأمن رقــــم 242 و338« )الذي عاد وأكد، من جديد، نافذية 

القــــرار رقم 242 في أعقاب حرب العــــام 1973(. وفي الجزء 

التنفيذي من الوثيقة، جرى التشــــديد على أن أية تسوية 

بنى، 
ُ
شــــاملة، دائمة وثابتة في الشرق الأوسط ينبغي أن ت

بالضرورة، على أســــاس معاهدات سلام ترتكز على قراري 

مجلــــس الأمــــن رقــــم 242 و338. وعليه، فقد حــــدد »إطار 

الســــلام« بين إســــرائيل ومصر أنها تشــــكل نموذجاً غير 

»قاعدة السلام«، ليس بين الدولتين فقط وإنما  مســــبوق لـ

أيضاً »بين إســــرائيل وأي من جاراتها الأخرى المســــتعدة 

للتفاوض من أجل تحقيق الســــلام مع إسرائيل على هذه 

القاعدة«. »الحكم الذاتــــي الكامل« في )منطقتي( الضفة 

الغربية وقطاع غزة سيكون مؤقتاً ويستمر خمس سنوات 

تبدأ بعدها مفاوضات حول مكانتهما النهائية، بالاستناد 

إلــــى تعليمات وأحكام القرار رقم 242. وينبغي لهذا الحل، 

»الحقوق المشــــروعة  »إطــــار الســــلام«، الاعتراف بـ طبقاً لـ

 must recognize“( للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة

 the legitimate rights of the Palestinian people

and their just requirements ”(. ثمــــة لهــــذا النــــص 

الواضــــح والقاطع معنى واحد وحيد هو: إســــرائيل ملزمة، 

بصــــورة واضحة، باعتبار نموذج القــــرار رقم 242، كما جرى 

تطبيقه في الســــلام مع مصر، نموذجاً بدئياً أصلياً للسلام 

مع جاراتها الأخرى جميعاً. هــــذا النموذج البدئي الأصلي 

)أرخيتايــــب( يحــــدد المعاييــــر التي يتعيــــن اعتمادها 

بخصوص حجم الانســــحاب )ويســــوي، بذلك، الخلاف حول 

مساحة المناطق التي سيجري الانسحاب منها، وفقا للقرار 

رقم 242( وبخصوص التمييز الحاد بين الســــيادة )للجانب 

العربي( وبين الأمن )للجانب الإســــرائيلي(. ينبغي الانتباه 

إلــــى حقيقة أنــــه في »إطار الســــلام« قد حــــرص، كل مرة 

وبمثابرة ثابتة، على اســــتخدام تعبير »جارات إســــرائيل« 

»دول« )states(. وبذلك، أتاحت  )neighbours(، خلافاً لـــــ

إسرائيل عملياً شــــمل الطرف الفلســــطيني حتى قبل أن 

يكون دولة. 

سابقة سيناء
لا عجب إطلاقاً، إذن، أن جميع الوثائق والآراء الاستشارية 

عدّت لشـــرعنة اســـتمرار السيطرة الإســـرائيلية، 
ُ
التي أ

الاســـتيطان وحتى ضم الصفة الغربيـــة )أو أجزاء منها( 

تتجاهل، مطلقاً، معاهدة الســـلام مع مصر، والتي وقعت 

عليها إسرائيل وتعهدت )برئاسة رئيس الحكومة آنذاك 

مناحيم بيغن( بتطبيق ســـابقة ســـيناء، بـــكل مبادئها 

وأشـــكال تطبيقها، على مختلف الجبهات الأخرى. يكفي 

التمعن فـــي التقرير الخاص الذي أصدرتـــه اللجنة التي 

تشـــكلت بمبـــادرة رئيس الحكومـــة بنياميـــن نتنياهو 

وترأســـها القاضي إدموند ليفي حـــول البناء في منطقة 

يهودا والســـامرة )الضفـــة الغربية(، وذلـــك في حزيران 

2012. يعتمـــد هذا التقرير علـــى وثائق من قديم الزمان، 

من قبل قيام الدولـــة، مثل »وعد بلفور«، ويتخذها مصدراً 

للصلاحيـــة والتخويـــل، بينمـــا يتجاهـــل تمامـــاً وثائق 

مفتاحية أخرى، مثل معاهدة الســـلام مع مصر، ولا يذكر 

مجرد وجودها، إطلاقاً. وقد درج رئيس الحكومة، نتنياهو، 

أيضاً، على التشـــديد المتكرر على الفارق بين اســـتعداد 

دول عربيـــة مثل مصـــر والأردن للتوقيـــع على معاهدات 

سلام مع إســـرائيل وبين الرفض الفلسطيني. وقد أحيت 

وزارة الخارجية، تحت قيادتـــه، بصورة لافتة، ذكرى مرور 

أربعين عاماً على توقيع معاهدة الســـلام مع مصر. غير أن 

الفارق الجوهري والحقيقي يكمن في الموقف الإسرائيلي 

المختلـــف تمامـــاً حيال مصـــر والأردن من جهـــة وحيال 

الضفـــة الغربية من جهـــة أخرى. ففي مـــا يتعلق بمصر 

والأردن، أقـــرت إســـرائيل »الخط الأخضـــر« بوصفه الحد 

الدائم )بالنسبة للأردن ـ في سياق تبادل أراض بمساحات 

متساوية( وانسحبت من شـــبه جزيرة سيناء حتى »الخط 

الأخضر«، من جانب واحد ودون أي قيد أو شـــرط. في هذه 

الحالات كلها، لم تطالب إسرائيل الطرف الآخر بالاعتراف 

بها كدولـــة يهودية ولم تضع هذا الاعتراف شـــرطاً لأي 

اتفاق. هاكم، إذن، مقارنة رئيس الحكومة نتنياهو التي 

تمثل، في أساســـها ومجملها، تناقضـــاً داخلياً. ولو كان 

مستعداً لاتخاذ موقف من الفلسطينيين مطابق للموقف 

من مصر والأردن في سياق الحديث عن الأرض وفي سياق 

التمييز بين الســـيادة والأمن، لكان السلام معهم متاحاً 

وقابلًا للتحقيق. لكن المقارنة التي يعقدها تبرز، على نحو 

متناقض، مـــدى الكيل بمكيالين في التعامل مع القضية 

الفلسطينية. هكذا، وتحديداً في الوقت الذي يجري فيه 

إبراز صمود وثبات معاهدة الســـلام مع مصر طيلة أربعين 

عامـــاً كتطبيق ناجـــح جداً للقرار رقـــم 242، بحيث ينبغي 

أن يشـــكل ســـابقة معتمدة لإمكانيات وآفاق مستقبلية 

تســـتند على بنود المعاهدة نفسها ومدى صمودها في 

امتحـــان الوقت والواقع ـ في هذا الوقت بالذات، تســـعى 

إسرائيل وإدارة ترامب لتجاهل القرار رقم 242 والالتفاف 

عليه في سياق الحديث عن الضفة الغربية. خلال الحملة 

الانتخابية الأخيرة، في نيسان 2019، أعلن رئيس الحكومة 

نتنياهو أنه سيبدأ، بعد تلك الانتخابات مباشرة، بتوسيع 

الســـيادة الإســـرائيلية في الضفة الغربية. وكان ســـبق 

تصريحـــه ذاك إعـــلان الرئيـــس ترامب بشـــأن الاعتراف 

بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، ما شكل تنصلًا 

أميركياً رســـمياً من التعهد الأميركي والإســـرائيلي، في 

إطار معاهدة الســـلام مـــع مصر، باعتبارها ســـابقة يُبنى 

عليها في كل الجبهات الأخرى.       

كانت مبادرة نتنياهو وترامب إلى جميع هذه الخطوات 

مبادرة مـــن جانب واحد فقـــط. وقد تم إرســـاء الاعتراف 

الأميركي بالســـيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان على 

تفســـير جديد جرى اختلاقه للقرار رقم 242، بصورة فظة 

وأحادية الجانب أيضاً وجدت لها تعبيراً مبدئياً في المقال 

المشـــترك الذي نشـــره وزير الخارجيـــة الأميركي، مايك 

بومبيو، والسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، 

فـــي صحيفـــة »وول ســـتريت جورنـــال«، في شـــهر أيار 

المنصرم. ورغم أن هذا المقال قد تركز في مسألة الجولان، 

بغية التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لا 

يحول، ظاهريـــاً، دون إمكانية الضم من جانب واحد ودون 

الاعتراف الأميركي الرسمي به، إلا أن ثمة إسقاطات هامة 

جدا له على الجبهة الفلسطينية أيضاً. ويلجأ كاتبا المقال 

إلى طريقة التوائية في التفســـير، تفتقر إلى أي أســـاس 

منطقي أو واقعي فيسوقان ادعاءهما المركزي القائل بأنه 

نظراً لاعتراف القرار رقم 242 بالمطلب الإسرائيلي الخاص 

بحدود آمنة ومعترف بها، تصبح الطريق إلى تحقيق ذلك، 

فـــي إثر مرور هذا الوقت الطويـــل، من خلال ضم الجولان. 

لكن، لا يجوز لهشاشـــة هـــذه الحجج ـ حـــدّ اللامعقول ـ 

أن تحـــرف الانتباه عن حقيقة انطوائها على ســـعي جاد 

لفرض وتثبيت حقيقة سياســـية ودبلوماسية ترمي إلى 

التنصل النهائي من التفســـير المقبول والمعتمد حتى 

الآن لمعاهدة الســـلام مع مصر. الهدف الأساســـي ليس 

جبهة الجـــولان بأي حال مـــن الأحوال، كما أشـــرنا، وإنما 

الحلبة الفلسطينية في الضفة الغربية وتهيئة الأرضية 

المناسبة لضمها )أو أجزاء منها، على الأقل(. ولم تكن ثمة 

حاجة إلى وقت طويل حتى تتكشـــف الخيوط الحقيقية: 

فقد قال السفير فريدمان، بصريح العبارة، خلال المقابلة 

التي نشـــرتها معه صحيفة »نيويورك تايمز« في شـــهر 

حزيـــران، إن »لإســـرائيل الحق في ضم أجـــزاء من الضفة 

الغربية، لكن ليس كلها«. 

انقلاب الآية
تشوشـــت الأمـــور وانقلبت الآيـــة في الصـــراع العربي 

والفلســـطيني مع إســـرائيل، كما يبـــدو. الجانب العربي 

والجانب الفلســـطيني هما اللذان يمدان اليد نحو السلام 

طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، كما جرى تطبيقه 

بنجـــاح كبير في المعاهـــدة الإســـرائيلية ـ المصرية. إن 

مصدر الصلاحية في مبادرة الســـلام العربية التي تبدي 

اســـتعدادا صريحا وواضحا، للسنة الســـابعة عشرة على 

التوالي، للتوصل إلى تســـوية إقليمية على أساس حدود 

الرابع من حزيران 1967 وتبادل الأراضي، هو القرار رقم 242 

تحديداً، بينما تضرب إسرائيل )ومعها الولايات المتحدة 

باعتبارها الراعية التقليدية لأية تسوية سياسية( عرض 

الحائط باليد العربية والفلســـطينية الممدودة للســـلام 

على أســـاس القرار رقم 242، وتفرغه من مضمونه الأصلي 

وتســـعى إلى منحـــه مضموناً آخر، يقوم علـــى الضم، بما 

يتناقـــض مع نصه وروحـــه، تناقضاً جوهريـــاً. على هذه 

الخلفيـــة، أصـــدرت قمة الـــدول العربية التـــي انعقدت 

في شـــهر آذار الماضي دعوتها اليائســـة »إلى إنقاذ حل 

الدولتين ومســـيرة الســـلام«. هذا التحول، الانقلاب، في 

الموقف مـــن القرار 242 هـــو مرآة معبـــرة وصادقة لهذا 

التحول، الانقلاب، الجوهري.  

حيـــال جميـــع الخطـــوات التمهيديـــة )والترويجيـــة( 

لـ«صفقة القرن«، لا يحتاج الفلســـطينيون إلى أية إشارات 

إضافية أخرى كي يعلنـــوا معارضتهم الحازمة ورفضهم 

المطلق لها. أما فيما يخص إسرائيل، فالمقالة أعلاه تبحث 

فـــي الجوانب السياســـية ـ القانونيـــة المتعلقة بمصدر 

التخويـــل المتمثل في القرار رقـــم 242. ولم نبحث فيها 

الاســـقاطات العملية للضم، ولو الضـــم الجزئي، لأن هذه 

تحتاج إلى مقالة أخرى منفردة. أكتفي هنا، في النهاية، 

بإعـــادة صياغة ما قاله بيرل كتسنلســـون في العام 1931 

ضد فكرة الدولة الواحدة الثنائية القومية التي طرحتها 

منظمة »بريت شـــالوم«: إن الضم ليس سوى تعبير لغوي، 

أما المضمون فهو دولة عربية.  

)*( باحث إس���رائيلي متخصص في الش���ؤون الفلسطينية أش���غل في السابق 

منصب مستشار لرؤس���اء جهاز الأمن العام )»الش���اباك«(. هذا المقال نُشر في 

موقع »مولاد- مركز تجديد الديمقراطية في إسرائيل« أخيراً. ترجمة خاصة.

عاموس جلعاد: كلام السفير فريدمان بشأن الضمّ ربما يكشف النية الحقيقية لدى إسرائيل!
*تـحـلـيـلات إسـرائـيـلـيـة: »الـوسـاطـة الأمـيـركـيـة« لـيـسـت نـزيـهـة!*

ديفيد فريدمان يزور حائط البراق.

المدينة أيضاً من دون حقوق.

إن كل من يعرف ولو معرفة سطحية الشعب الفلسطيني 

يدرك أن لا أمل بالتوصل إلى أي تســـوية تنهي الاحتلال 

مع اســـتمرار ســـيطرة إســـرائيل على القدس الشرقية 

والحرم القدسي الشريف. هكذا، بحماقة وفي حفل واحد 

يقطر عســـلًا وابتسامات، حكمت إدارة ترامب على سكان 

إســـرائيل بالعيش في نزاع دائم أو في دولة أبارتهايد، 

يعيش فيها نوعان من الســـكان، من لديهم حقوق ومن 

لا حقوق لهم.

بمـــوازاة ذلك اعتبر كبيـــر المحللين العســـكريين في 

صحيفة »معاريف« ران إدليســـت أن »مؤتمـــر البحرين« 

انتهى بفشل مدوٍّ للسياسة الإسرائيلية.

وكتب إدليســـت: يجدر على أعتاب إعـــادة الانتخابات 

الإسرائيلية العامة أن نتفحص ما الذي أسفر عنه »مؤتمر 

البحرين« الذي اجتهد أكثر من مســـؤول إســـرائيلي كي 

يؤكد أنه كان بمثابة قصة نجاح، في الوقت الذي لم يكن 

أكثـــر من تظاهرة علاقات عامة تعكس سياســـة منهارة 

للحكومة الإســـرائيلية الحالية التي حاولت بواسطتها أن 

تغطـــي على إخفاقاتها المدويّة فـــي الجبهات الإيرانية 

والفلسطينية والسورية.

وأضـــاف: لا يمكـــن لأي امـــرئ أن يتجاهـــل أن منطقة 

النفـــوذ الإيرانيـــة باتت في الوقت الحالي تشـــمل ليس 

ســـورية ولبنان وقطاع غزة وحزب الله فحسب، إنما أيضاً 

العـــراق، وأن الغارات التي تقوم إســـرائيل بشـــنها في 

الأراضي الســـورية مُنيت بالفشل. وهذه حقيقة لا يمكن 

أن يحجبهـــا مؤتمر تم تنظيمه في البحرين بحضور عرب 

أقحاح يلبســـون الجلابيات وذوي شـــوارب لم يتورعوا عن 

الإدلاء بمقابلات إلى صحافيين إســـرائيليين أعلنوا فيها 

أن كل شيء سيكون على ما يرام.

إن البحرين هي قاعدة أميركية في حي سعودي، وتقع 

تحت هيمنة ســـلالة محلية ســـيطرت على حقول النفط 

بمســـاعدة بريطانيا والولايات المتحدة. والسعودية هي 

الأكثر ســـوءاً بين الدول من كل النواحي، سواء من ناحية 

حقوق الإنســـان والنساء، أو من ناحية الفساد المستحكم 

فيها، أو من ناحية تحويل كل مواردها القومية لمصلحة 

ســـلالة ولي العهد محمد بن ســـلمان، الممول الحقيقي 

لمؤتمر البحرين. ومعظم التقارير الإعلامية الإســـرائيلية 

التي تطرقت إلى مؤتمر البحرين خلصت إلى أنه ســـاهم 

في الدفع قدماً بالعلاقات بين إســـرائيل والعالم العربي. 

وهذا فـــي الوقت الـــذي أعلنت الســـلطة الفلســـطينية 

مقاطعتهـــا لـــه وأكدت بحـــق أن عرّابه جاريد كوشـــنير 

مستشار الرئيس الأميركي وصهره هو وسيط غير نزيه. 

وفـــي الملحق الأســـبوعي لصحيفـــة »معاريف« وصف 

آفي بنيهو، الناطق السابق بلســـان الجيش الإسرائيلي، 

الفلسطينيين بأنهم »رافضو فرص«، وذلك على الرغم من 

أنه منذ أن أطلقت غولدا مئير رئيســـة الحكومة السابقة 

مقولتها المشـــهورة أنه لا وجود لشعب فلسطيني قبل 

عشـــرات الســـنوات، انتهز الفلســـطينيون فرصاً كثيرة 

ونجحوا فـــي إقامة بنية تحتية لدولـــة تعترف بها دول 

أكثر من الدول التي تعترف بإســـرائيل فيما وراء حدود 

1967. ولا بد مـــن القول أيضاً إن إقامـــة الدول لم تحدث 

بســـبب انتهاز الفرص فقط، إنما أيضاً بسبب الاستعداد 

للتضحية، والقيام بنشـــاطات إرهابية كما حدث بالضبط 

لدى إقامة دولة إسرائيل.

في رأيـــي أن مؤتمر البحرين عُقد كـــي يقوم محمد بن 

سلمان بتجنيد الجيش الإسرائيلي لشن حرب ضد إيران، 

وتجنيد رئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهو كي يؤثر في 

الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب. وبنـــاء على ذلك فإن 

النتيجة التـــي انتهى إليها هذا المؤتمـــر فيما يتعلق 

بالقضية الفلسطينية هي أسوأ من الفشل.

غــلــطــة الــقــرن!
*خلال السنتين الأخيرتين ظهرت إشارات مبكرة واضحة استنتج الفلسطينيون وممثلوهم على ضوئها بحق أن »صفقة القرن«

التي عرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستهدف سلبهم وقضيتهم أية مكانة سياسية*
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بطاقة ملكية
تاريخ من النهب والصَون والاستيلاء في المكتبة الوطنية الاسرائيلية 

ترجمة: علاء حليحل

قضـايـا وآراء

)أ.ف.ب( عودة باراك تغذي حمى الجنرالات.           

بقلم: دانيئيل حكلاي )*(
 

كان بودي أن أفرح مع من فرحوا لتعيين عضو الكنيســـت 

أمير أوحانا من الليكود، وهو شرقيّ ومثليّ جنسياً، لوظيفة 

وزير العدل المؤقت في الحكومة الإســـرائيلية الانتقالية، 

ولكنني لم أقدر على ذلك.

أولًا، لأن الحديـــث يـــدور حول مجرد حجر شـــطرنج عينه 

متهـــم بمخالفـــات جنائيـــة غاية فـــي الخطـــورة )رئيس 

الحكومة بنيامين نتنياهو( فقط بســـبب ولائه السياسي، 

الشخصي والأيديولوجي.

ثانياً، لأنه عين بشـــكل مؤقت، أي لفترة امتحان سيضطر 

خلالها الى القيام بكل ما في وســـعه لكي يثبت ولاءه أكثر 

للزعيم ولمصالحه الشخصية والسياسية، لعائلته الملكية 

ولمحاولاته التملص من المحاكمة بكل ثمن. بكلمات أخرى: 

الحديث يدور حول تعيين مؤقت لشـــخص مرتبط بشـــكل 

تام بالقائد الذي اختار مصلحته الشـــخصية على حســـاب 

المصلحـــة العامة، التي ينبغي أن تولي الأهمية لســـيادة 

القانون، وثقة الجمهور بمؤسســـاته، ومبدأ المساواة أمام 

القانون، والمبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي. وشهدنا 

تبعـــات هـــذا الارتباط من خـــلال تصريحاته ضـــد النظام 

القضائـــي )وأوحانا لم يوفر منها فـــي الماضي( ومحاولات 

خصيه، وكذلك من خلال النشـــاط الدائم من أجل من عيّنه 

وليس من أجل المصلحة العامة.

ثالثاً، ولأنني أريد احترام أمير أوحانا الإنسان والنظر الى 

مكنونه الإنســـاني المركب الذي لا ينطوي فقط على أصله 

الشـــرقي أو منظره الوســـيم، وهويته المثليـــة أو فصاحة 

لسانه، لا بد من مراجعة أقواله ونشاطه للوقوف عند رؤيته 

للأمور. 

إن الاســـتماع الى التصريحات التـــي أدلى بها على مدى 

الســـنوات وتتبع نشـــاطه ورؤيته توضح لنـــا صورة مقلقة 

بشـــكل خاص. والحديـــث باقتضاب هو عن شـــريك فعال 

ونشـــط في المعســـكر العامل على إلغاء حقوق الإنســـان 

والمواطـــن وتدمير المؤسســـات الليبراليـــة الديمقراطية 

المتبقية في دولة إســـرائيل، بما يشمل المؤسسات التي 

فقط بفضلها تم تحقيـــق النجاح بعدة قضايا في النضال 

المضني الذي يقوده المواطنون والمواطنات المثليون من 

أجل المساواة التي لم تتحقق بعد.

سوف أبين ذلك في عدة بنود:

الرؤيـــة الاقتصادية لأمير أوحانا قاســـية جداً. لقد صرح 

أوحانا بـــكل وضوح بأنه يعارض مصطلح »التوزيع العادل«، 

وبأنه بعيد كل البعد عن الرؤية الاشـــتراكية الديمقراطية، 

وبأنه ينظر الى نفســـه كرأســـمالي صرف وبـــأن »من يريد 

النجـــاح ينجح«. من يتوقع من الوزير الشـــرقي الذي يحمل 

اسم عائلة كهذا )اسم شـــرقي بوضوح( أن يعترف بالظلم 

التاريخي والفعلي الذي ينطـــوي عليه توزيع الأراضي في 

دولة إســـرائيل، وأن يعمل من أجل إدخال تغيير في توزيع 

الموارد الاقتصادية في دولة إســـرائيل أو اعتماد سياسة 

رفاه تســـاند الطبقات المستضعفة والطبقة الوسطى التي 

انهارت بالعقد الأخير، سوف يخيب ظنه.

أوحانـــا يؤيد نظام الأبارتهايد فـــي الضفة الغربية. كما 

هـــو معروف، فـــإن حقوق الإنســـان غير قابلـــة للتجزئة. لا 

يمكـــن إدارة نظام ديمقراطي بيد واحدة وحكم عســـكري 

باليد الثانية وتســـمية ذلك ديمقراطية. لا يمكن تكريس 

منظومتيـــن قانونيتين مختلفتين وفـــق الخلفية الإثنية 

والادعاء بأن هناك مســـاواة أمام القانون. لا يمكن أن يمنح 

مئات آلاف المستوطنين الخاضعين لنظام ديمقراطي على 

مـــدى 52 عاماً الحقـــوق المدنية فقط لأنهـــم يهود بينما 

تمنع المواطنة عن ملايين الفلسطينيين الخاضعين لحكم 

عســـكري صارم ينتهك حقوقهم- والتباهي بنفس الوقت 

باللقب الكاذب »ليبرالية- ديمقراطية«. إن دولة إســـرائيل، 

للأســـف الشـــديد، تعتمد في الضفة الغربية دكتاتورية 

عســـكرية وكذلك نظام أبارتهايد تعمـــل فيه منظومتان 

قانونيتـــان مختلفتان. ووزير العدل الجديد هو مؤيد غيور 

ومخلص لهـــذه الفظاعة، مثله مثل بقية أعضاء حزبه الذي 

يترأسه المتهم من بلفور )رئيس الحكومة(.

كذلك في نطاق دولة إســـرائيل، وقـــف أوحانا على رأس 

معسكر التمييز الإثني، حيث أشغل منصب رئيس اللجنة 

البرلمانية التي صاغت قانون أساس: إسرائيل كدولة قومية 

للشعب اليهودي ســـيء الصيت والسمعة. وعلى الرغم من 

المحاولات التي بذلها عضو الكنيست زئيف بنيامين بيغن 

)الليكود( من أجل إلغائه أو على الأقل تخفيف لهجته، كان 

أوحانـــا من بين المؤيدين للبند المعيب الذي ينص على أن 

أحد أهداف دولة إسرائيل هو تشجيع إقامة بلدات لليهود 

فقط. مـــن كان من المفترض به أن يظهر حساســـية تجاه 

حقوق الأقليات المستضعفة، قاد نزعة التشريع التمييزي 

التي لا تمت للمنطق بصلة.

صحيح أن أوحانا حاول الاحتجاج بلهجة واهنة في كل مرة 

قامت بهـــا حكومة نتنياهو )التي من المفترض أن تواصل 

عملهـــا كحكومة انتقاليـــة لمدة نصف عـــام للمرة الأولى 

فـــي تاريخ الدولة( بتمييـــز أبناء وبنـــات المجتمع المثلي 

بالمواضيـــع المختلفة ولكنه لم يلجـــم أي تمييز. بل على 

العكـــس، فعندما كان بإمكان صوتـــه أن يرجح الكفة، كان 

عليـــه أن يتغيب عن التصويـــت أو يمتنع. فقط عندما كان 

من الواضح أن صوته لن يشكل أي فارق سمح له بالتصويت 

ضد النزعة الظلامية للائتلاف.

 هناك ادعاء بأنه يوجد بعد رمزي مشجع في دخول عضو 

كنيست )والآن وزير( مثلي جنســـياً ضمن أغلبية برلمانية 

وحكم يشـــمل في مركباته الأساســـية يهـــدوت هتوراة 

وشاس و«اتحاد أحزاب اليمين« التي تتسم جميعها بنزعة 

دينية. لا يمكن تجاهل هـــذا البعد ولكن يبدو من الواضح 

أن الضرر هنا يتفوق على الفائدة. قد يشـــعر فتى متدين 

ومثلـــي غير معلن ببعـــض الارتياح عندما يرى بتســـلئيل 

ســـموتريتش الظلامي وهـــو يحتضن بود الوزيـــر المثلي 

الأول. ولكـــن ذلك أشـــبه باســـتخدام ضمـــادة كاذبة بدل 

إجراء العلاج العميق والجـــذري المطلوب. فنتنياهو وثلته 

يتبنيان سموتريتش ويمنحانه شرعية تامة بدل استنكار 

مواقفـــه المقيتة حول طهارة العرق، ونقص العربي، وعدم 

شـــرعية المثلي، ذلك لأنهم يتعاطفون مع هذه المواقف 

ولا يتحفظون من مواقف أخرى له بالمرة، وطبعاً لأن الحاجة 

السياسية تطغى على كل المبادئ الأخرى.

هناك جانب آخر وخطير بشـــكل خاص يتعلق بمهاجمة 

أوحانا لمحكمة العدل العليـــا بالكثير من الأحيان. وهو لم 

يهاجم المحكمة لأنها صادقت على فرض العقاب الجماعي 

على الضفـــة الغربية أو على هدم بيـــوت الأبرياء فقط لأن 

قريبهم متهم بالقتل على خلفية قومية، ولا لأنها سمحت 

باستمرار الاعتقال الاداري لآلاف الفلسطينيين وحرمانهم 

من حريتهم دون محاكمة وإجـــراءات عادلة وحتى دون أن 

يعرف المعتقل الإداري ماهية الشبهات ضده. لقد هاجم 

أوحانا المحكمة والجهاز القضائـــي بالذات عندما صممت 

هذه على حقوق الإنســـان داخل دولة إسرائيل )إلغاء سجن 

طالبي اللجوء التعيســـين من أفريقيا دون محاكمتهم( أو 

استنفاد التحقيق مع أقوى الشخصيات )ملفات نتنياهو(. 

ببســـاطة، أيد أوحانا التنكيـــل بالضعفاء وســـارع للتملق 

للأقوياء والمساهمة في سحق مبدأ المساواة أمام القانون. 

وهو يشـــبه بهـــذا المعنى ميـــري ريغف، فبـــدل أن نفرح 

لتعيين امرأة شـــرقية لمنصب وزيرة الثقافة، نجد أنفسنا 

نخبئ رؤوسنا باســـتحياء في كل مرة تفتح فمها لتخويف 

المواطنين العرب أو لردع الفنانين الذين يحملون توجهات 

ليبرالية أو اشتراكية وتحسن التذلل لأبناء العائلة الملكية.

لا يوجد أهم من وجود وزراء شـــرقيين، وزيرات شـــرقيات 

ووزراء مـــن المجتمع المثلي، ولكن بشـــرط أن يناضلوا من 

أجل المســـاواة في الحقوق، المســـاواة بين الرجل والمرأة، 

المســـاواة بين المثلي والمغاير، بين الشرقي والأشكنازي، 

بين اليهودي والعربي، بين الإسرائيلي والفلسطيني. هذه 

التعيينات مهمة عندما يحمل هؤلاء توجهات ديمقراطية 

ولكن ليـــس عندما يكونـــوا مجرد دمى أو أحجار شـــطرنج 

يتم تعيينهم بســـبب لســـانهم الطويل وتذللهم للزعيم 

الفاســـد )لا سيما عندما يســـتعمل الزعيم هذا التعيين أو 

ذاك ليبدو وكأنه يســـعى الى تعزيز مكانة الشـــرقيين أو 

المجتمع المثلي أو أية مجموعة مســـتضعفة أخرى(. هذه 

التعيينات جديرة بالتقدير عندمـــا يعمل الوزراء من أجل 

مبدأ المســـاواة، حقوق الإنسان والمواطن وتحصين النظام 

الديمقراطي وليس من أجل الفوقية الإثنية، الدكتاتورية 

العسكرية، نظام الأبارتهايد وقمع الحقوق. وليس هذا هو 

الوضع في حالة أمير أوحانا للأسف الشديد إطلاقاً.

من المحزن كتابة ذلك ولكن أوحانا عين لمنصب وزير العدل 

المؤقت فقط بسبب دعمه المطلق للحكم المستبد والمختل 

الـــذي يقوده نتنياهو. من هـــذه الناحية، لا يوجد أي معنى 

لكونه شـــرقياً أو مثلياً. ففي اللحظة التي يتم فيها التنازل 

عن المبادئ الأساســـية للمســـاواة بغض النظر عن القومية، 

الدين، العرق والجنس، حماية حقوق الأقلية وإرســـاء حقوق 

الإنســـان والمواطن بالقانون، تصبح حقيقـــة كونك امرأة أو 

شرقياً أو مثلياً مثلها مثل القشرة الفارغة. قشرة فارغة كل 

هدفها التســـتر على مضمون أجـــوف؛ مضمون أجوف يخلد 

عدم المســـاواة، يخلـــد الفوقية الإثنية، يخلـــد محاربة مبدأ 

المســـاواة أمام القانون والمؤسسات الديمقراطية المتبقية 

في دولة إســـرائيل، المؤسسات التي بدونها قد يجد أوحانا 

نفسه مُجرّداً من حقوقه فقط بسبب ميوله الجنسية.

)*( محام إسرائيلي متخصص في القانون الجنائي. نُشر هذا المقال 

على موق���ع »هعوكتس«/ »اللس���عة« الإس���رائيلي بالعبرية. ترجمة 

خاصة.

أجّج إعلان رئيس الحكومة الإســـرائيلية السابق إيهود 

باراك تشكيل حزب جديد باسم »إسرائيل الديمقراطية« 

لخـــوض الانتخابـــات المقبلة المنافســـة على ترشـــيح 

الجنرالات، إذ بدأت ترِد أســـماء جديدة للمنافســـة، عدا 

تلك التي شهدناها في انتخابات نيسان الماضي، التي 

أفرزت أكبر عدد من الجنرالات في أي ولاية برلمانية، على 

مر الســـنين الماضية. فقد أعلن باراك عن ترشيح جنرال 

آخـــر في حزبه، في حين يتحدث حزب العمل عن احتمال 

ترشيح رئيس جهاز »الشاباك« الأسبق يوفال ديسكين 

في قائمتـــه، ولكن هذه كلها تبقى ضمـــن التقديرات، 

حتى حسمها مع الأيام الأخيرة من الشهر الجاري.

ولكن دفق الجنرالات على القوائم الانتخابية، لم يثبت 

نفســـه بهذا القدر الذي بالإمـــكان أن يغير دفة الحكم، 

خاصة وأن الاهتمامات الحالية أمام الشـــارع الإسرائيلي 

أبعدت الشـــأن الأمني، في ظل الهدوء النســـبي القائم 

منذ سنوات. والاهتمام الأكبر هو في الشأن الاقتصادي. 

فالسياســـة الاقتصادية في حكومات نتنياهو القائمة 

منذ العام 2009، رفعت بشكل كبير من مستوى معيشة 

الشريحة الوسطى، التي هي بغالبيتها الساحقة جدا من 

اليهود.

وعلى الرغـــم من الحديث عن غلاء كلفة المعيشـــة، إلا 

أن معـــدل الرواتب في ارتفاع مســـتمر، مقابل انخفاض 

البطالـــة إلى ما يلامـــس الصفر، من ناحيـــة فعلية، في 

مـــا يتعلق بالشـــارع اليهـــودي بالـــذات. فحينما تقول 

الاحصائيات إن البطالة انخفضـــت في العام الأخير إلى 

8ر3%، فهـــذا يعني أنها بيـــن اليهود وحدهم هي في 

حـــدود 3%، والغالبية الســـاحقة من هـــذه البطالة هي 

مؤقتة، لأشـــخاص يتنقلون من مـــكان عمل إلى آخر، في 

حين أن البطالة اليهودية المزمنة )أكثر من عام للعامل( 

تقريبا ليست ملموسة.

وهذه هـــي الورقة الرابحـــة التي بيـــد نتنياهو، على 

الرغـــم من أن إســـرائيل، كما يبدو، مقبلة على سلســـلة 

ضربات اقتصادية، ســـتضرب بالذات الشـــرائح الفقيرة 

والضعيفة، التي غالبيتها من العرب. ولكن سيكون رفع 

ضرائب يطـــال الجميع. وهذا على ضوء تفاقم العجز في 

الموازنـــة العامة إلى نســـبة 4%، بدلا مـــن 9ر2% بموجب 

مخطط موازنة العام 2019. 

وســـيكون على الحكومة المقبلة توفير ما لا يقل عن 14 

مليار شـــيكل )9ر3 مليار دولار(، لخفض العجز، والقسم 

الأكبر من هذا ســـيكون مـــن خلال رفـــع ضرائب الدخل 

والمشتريات.

انتخابات نيسان
وبرز مشـــهد منافســـة الجنرالات في انتخابات نيسان 

الماضي 2019، بعد أن تلاقى ثلاثة رؤساء أركان سابقون 

فـــي إطار القائمة التحالفيـــة »أزرق أبيض«، التي ضمت 

أيضا حزب »يوجد مســـتقبل« برئاســـة يائير لبيد. وقد 

حقق هذا التحالف 35 مقعدا؛ وقسم كبير منها جاء على 

حســـاب حزب العمل، الذي تهاوى تمثيله ضمن تحالف 

»المعسكر الصهيوني« من 24 مقعدا في انتخابات 2015.

وقد رأينا في مقدمة القائمة رئيســـها رئيس الأركان 

الأســـبق بيني غانتس، ثم لبيد، وبعـــده رئيس الأركان 

 
ّ

الأســـبق ووزير الدفاع الأسبق موشـــيه يعلون، فيما حل

رابعا رئيس الأركان الأســـبق غابي أشكنازي. ولكن لاحقا 

تبين أن القائمة تعج بالعســـاكر، وقادة المخابرات، مثل 

أول حاملة لقب لواء في الجيش الإسرائيلي أورنا بربيباي، 

التي حلت ثامنة في القائمة، واللواء إليعازر شطيرن، عن 

حزب »يوجد مستقبل« في هذا التحالف، والضابط الكبير 

الســـابق في الشرطة، ميكي ليفي، أيضا عن حزب »يوجد 

مســـتقبل«، ورام بن باراك، النائب الأسبق لرئيس جهاز 

المخابرات الخارجية الموســـاد، ويوآف سغلوفيتش وهو 

أيضا ضابط كبير في الشرطة.

وحينما رأى حزب الليكود هذا المشهد، اهتم بأن يكون 

هناك موقع متقـــدم في قائمته للوزير الســـابق يوآف 

غالانـــت، الذي انتقل لحـــزب الليكود قبيـــل الانتخابات 

 ثامنا في 
ّ

الأخيرة، قادما من حزب »كولانـــو )كلنا(«، وحل

القائمة. كذلك فإن رئيس جهاز الشـــاباك الأســـبق آفي 

 فـــي المرتبة 24 في قائمة الليكود في 
ّ

ديختر، الذي حل

 فـــي المكان الـ 11 فـــي الانتخابات 
ّ

انتخابـــات 2015، حل

الأخيرة.

كذلك فإن حـــزب العمل الذي كان يترأســـه آفي غباي 

في الانتخابات الأخيرة، طلب أن يكون المكان الثاني في 

القائمة بتعيين مباشـــر منه، واســـتحضر اللواء احتياط 

طال روســـو، الـــذي كان قائد الجيش فـــي الجنوب. إلا أن 

 الكنيســـت، ورأى هشاشة قوة حزب 
ّ

الأخير، وبعد أن حل

العمل، أعلن اســـتقالته من الكنيســـت، وكمـــا يبدو لن 

يخوض الانتخابات المقبلة.

على خلفية تعيين وزير العدل المؤقت

الوزير الشرقي والمثلي جنسياً مُجرّد قشرة فارغة!

*تعيين وزراء شرقيين أو مثليين خطوة مؤثرة لكن ليس عندما يكونون مجرد دمى
الفاسد* للزعيم  الطويل وتذللهم  أو أحجار شطرنج يتم تعيينهم بسبب لسانهم 

معارضو نتنياهو يبحثون عن الجنرالات لجذب الأصوات!
في  خاصة  الجنرالات،  ترشيح  على  المنافسة  جديد  من  أجّج  الانتخابية،  المنافسة  حلبة  إلى  باراك  إيهود  *دخول 
قد  الجاري  تموز  نهاية  في  القوائم  تقديم  حتى  المتبقية  *الأيام  والليكود  نتنياهو  لبنيامين  المعارض  المعسكر 
تشهد تقلبات ولكن الولاية المقبلة قد تشهد ذروة أكبر في عدد الجنرالات مما تم تسجيله في انتخابات نيسان*

والحال ذاتها رأيناها في تحالف أحزاب المستوطنين، 

»اتحاد أحزاب اليمين«، الذي اختار رئيسا له، رئيس حزب 

»البيت اليهـــودي« )المفدال(، وهو العميد رافي بيرتس، 

من كان الحاخام الأكبر للجيش، وبرز في تشدّده الديني. 

وخـــلال المنافســـة الانتخابية لانتخابات نيســـان، كان 

تجمـــع الجنرالات في قائمة »أزرق أبيض« الهاجس الأكبر 

لبنيامين نتنياهو، الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع، 

إذ انعكـــس الأمر في تحرك غير عادي له، واهتم باختلاق 

ماض عســـكري له، رغم أنه كان جنديا عاديا، ضمن وحدة 

النخبة العســـكرية »دورية رئاسة الأركان«، خلال خدمته 

العســـكرية الإلزامية. وقد ســـعى نتنياهـــو إلى إظهار 

مشـــاهد للجيش في حملته الدعائية، ما دعا المستشار 

القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إلى أن يصدر أمراً 

يمنـــع إظهار جنود فـــي الدعاية الانتخابيـــة، تبعه قرار 

صادر عن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإســـرائيلية، 

القاضي حنان ميلتســـر، يحظر على حزب الليكود نشـــر 

صور لجنود الاحتـــلال ضمن الدعايـــة الانتخابية للحزب 

ورئيسه بنيامين نتنياهو. 

ولم يترك نتنياهو هذه القضية جانبا، بل نشـــر شريط 

فيديو يتباهى فيه بقوة جيـــش الاحتلال، وقال فيه إنه 

يظهر في الشـــريط وحده »لأن هناك من قرر حظر نشـــر 

صور جنود، وأنا لا أفهم طبيعة هذا الحظر«. وقد قال هذا 

بلهجة استخفافية. 

كذلـــك فقد بـــادر نتنياهو خـــلال الحملـــة الانتخابية 

للمجاهرة بهجمات عدوانية على سورية، رغم أن الجيش 

لا يعترف دائما بهجماته، وكان هذا بغير رضى الجيش، 

بحسب ما كان ينشر في الصحافة الإسرائيلية.

انتخابات أيلول
على ضـــوء قـــرار كل الأحـــزاب تقريبا إبقـــاء قوائمها 

الانتخابيـــة كما هـــي، وبالـــذات تحالـــف »أزرق أبيض« 

والليكودK مع تعديلات طفيفة لبعضها، فإن هذا يعني 

أن الجنرالات وقادة المخابرات في تلك القوائم قد ضمنوا 

مقاعدهم البرلمانية في الولايـــة المقبلة، لأنهم جميعا 

فـــي أماكن متقدمة، أو أنها خارج نطـــاق الخطر، في حال 

خســـرت القائمتان الأكبر »أزرق أبيـــض« والليكود بعض 

المقاعد، التي فازت بها في انتخابات نيسان.

وجديد الجنرالات اليوم هـــو انضمام إيهود باراك )77 

عاما( للســـباق الانتخابـــي، ولم يكفه ماضيه العســـكري 

وحده، بل إن الشخصية الأولى التي اختارها باراك لتكون 

معـــه، هو النائب الســـابق لرئيـــس أركان الجيش، يائير 

غولان، الذي خلع البزة العســـكرية في العام الماضي، بعد 

أن تولى عدة مناصب حساسة في الجيش. 

كذلك فإن الصحافة الإســـرائيلية تســـاءلت ما إذا كان 

رئيس الأركان الـــذي أنهى ولايته في الأشـــهر الأخيرة 

غـــادي أيزنكوت، ســـينضم هو أيضا للســـباق الانتخابي 

ضمن تحالفات معارضـــة لنتنياهو. ولكن لا يبدو أن هذا 

سيكون حتى الآن.

وعمليـــا فإن بـــاراك الذي يهاجـــم بنياميـــن نتنياهو 

وسياســـاته بالذات في الســـنوات الأربـــع الأخيرة، يريد 

المنافسة على الخانة التي احتلها تحالف »أزرق أبيض«. 

ولكـــن خوض باراك الانتخابات بقائمة مســـتقلة كلياً من 

شأنها أن تؤثر سلبا على حزب العمل. وقد بدأت اتصالات 

بيـــن الجانبين فـــي الأيام الأخيـــرة. ومـــن المفترض أن 

تنتهي باتفاق أو عدمه في بحـــر الأيام القليلة المقبلة، 

قبل موعد تقديم القوائم الانتخابية في 28 من الشـــهر 

الجاري تموز.

ونقطة الضعف لدى إيهود باراك الذي كرّس كل نشاطه 

السياســـي في الســـنوات الأخيرة لمهاجمة سياســـات 

بنيامين نتنياهو، أنه هو من أنقذ حكومة نتنياهو خلال 

2009- 2013، وضمـــن ثباتهـــا، بثمن انشـــقاق في حزب 

العمل بادر له باراك، رغم أنه كان رئيسا للحزب. 

كذلك فإن سلســـلة مـــن المواقف اليمينيـــة، أو التي 

شـــكلت مرتكزا لسياســـات اليمين لاحقـــا، التي أطلقها 

باراك، مثل »لا يوجد شريك فلسطيني للسلام«، ستلاحقه 

في الحملة الانتخابية، في أوســـاط ما يســـمى »معســـكر 

اليسار الصهيوني«.

 

أي وزن للجنرالات؟
في مـــا مضـــى كان الحزبان الأكبـــران، العمـــل خاصة 

بتسمياته الســـابقة، وحزب حيروت الذي أسس الليكود، 

يهتمان بأن يكـــون ضمن فريقهمـــا البرلماني جنرالات 

بـــارزون. وذات يـــوم كان يطلـــق على حـــزب العمل حزب 

الجنرالات. ورأينا جنـــرالات آخرين يقيمون أحزابا وقوائم 

انتخابيـــة لخوض الانتخابات. وهذا برز بشـــكل قوي في 

النصف الثاني من سنوات السبعين، واستمر حتى نهاية 

التسعينيات، ولكن عاد ليطل من جديد في العام الأخير.

ولكـــن الفـــارق هو أنه في الســـنوات الماضيـــة، كانت 

إســـرائيل غارقة في حروب وصدامات عســـكرية عديدة، 

وكان هناك وزن للجيش والمؤسســـة العســـكرية وكبار 

الجنـــرالات. أما اليوم فإن هذا الـــوزن تراجع، وليس فقط 

بســـبب الهدوء الأمني النســـبي القائم، وإنما أيضاً لأنه 

منـــذ عودة نتنياهو إلى الحكم في العام 2009، عمل على 

تغييـــب قادة الجيش وأجهـــزة المخابرات عن المواجهة 

السياســـية، وعن اللقاء المباشر مع وسائل الإعلام، خلافا 

لما كان في سنوات مضت.

وما يحدث في السنوات الأخيرة، أن فريق »أزرق أبيض« 

مؤلف من جنرالات بغالبيتهم الساحقة عينهم بنيامين 

نتنياهو في مناصبهـــم المختلفة، وعرفوا عن قرب طرق 

عمله، ورأوا فيها خطرا. وهذا برز بشـــكل خاص في العام 

2011، حينمـــا أنهى مهمات منصبه في ســـنة واحدة كل 

من رئيـــس جهاز الموســـاد مئير دغـــان، ورئيس جهاز 

»الشاباك« يوفال ديســـكين، ورئيس أركان الجيش غابي 

أشـــكنازي، وثلاثتهم خرجوا لإعـــلام بخطابات وحملات 

انتقادية حادة جدا ضد نتنياهو وأساليب عمله، وحذروا 

من التقديرات العســـكرية التي تصدر من محيطه، على 

كافة الجبهات، وبضمنها الشأن الإيراني.

إلا أنــــه منذ تلك الفتــــرة، لم يتأثر نتنياهــــو إطلاقا بهذه 

الانتقادات. ولو كانت هذه الانتقادات في سنوات سابقة، لما 

بقي يوما واحدا في منصبه، لا بل إن نتنياهو خاض انتخابات 

2013 و2015 و2019، محققا أغلبية لشركائه في الحكومة.

فـــي كل الأحوال تبدو هذه الأســـماء مقنعـــة أكثر لمن 

يريدون إســـقاط نتنياهو عـــن الحكـــم، إلا أن انتخابات 

نيسان قالت إنهم ما زالوا أقلية في الشارع الإسرائيلي. 

]ب. ج[
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تقاريــر خــاصـــــــة

مـــرة أخرى نقلت وســـائل الإعلام الإســـرائيلية وتناقلت 

وســـائل التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصوراً شوهدت فيه 

مديرة حضانة تعامل أطفالًا بقسوة وتسيء لهم بشكل أثار 

الغضب عموماً، ولدى أهالي أطفال من كافة المناطق بسبب 

مـــا أكدوا أنه نقص خطير في الرقابة الرســـمية الحكومية 

علـــى كل قطـــاع الحضانات المخصصة للجيـــل المبكر، من 

جيل صفر حتى ثلاث ســـنوات. وقد أظهر تصوير الفيديو 

المتهمة وهي تربط الأطفال، تطعمهم قسرا، تخنق أطفالا 

يرفضون النوم ببطانيات وتعتدي عليهم جسديا.

لقـــد تحـــدث ذوو الأطفال بألم عما تعـــرّض له أطفالهم. 

فمثـــلا، قال الوالد ناؤور كهلانـــي لموقع »واينت« الإخباري 

إن المربية قامت في أحد المقاطع »بإلقاء ابنتي على الأرض 

وأجبرتهـــا على تنـــاول الطعام. الآن أنا أفهـــم لماذا كانت 

تبكي في كل مـــرة كانت تعود إلى البيـــت من الحضانة«. 

وأضـــاف »أتمنى أن يكونوا متشـــددين معها، أن يفرضوا 

عليها عقوبة تضمن أن يعرف كل شـــخص أن رفع يد على 

طفل سيؤدي إلى نفس المصير«.

بموازاة توجيه النيابـــة 18 اتهاما لمديرة الحضانة حول 

اعتدائها على 12 طفـــلا ورضيعا يفترض أنهم كانوا تحت 

رعايتها، وُجهت اتهامات شـــعبية حادة للحكومة، بعد أن 

قررت مجموعات من الأهالي الخروج إلى الشـــوارع للتظاهر 

وإطـــلاق صوت قلقها وغضبها في رســـائل ومطالب جعلت 

رئيس حكومـــة اليمين بنيامين نتنياهو يســـارع للظهور 

كمن يحاول القيام بشـــيء! وهو ما تبيّن انه ليس أكثر من 

خدعة جديدة من جعبته الممتلئة.

احتجاجات الأهالي جاءت تحت شـــعار مأخوذ من »تراث« 

انتفاضات الشـــعوب العربية، وهو: »الشـــعب يريد إنهاء 

العنف«. وطالبوا بإصلاحات في قوانين الرقابة على العناية 

بالأطفال، بما يشـــمل تحديد أحكام وعقوبات مشددة ضد 

عاملي الحضانات المسيئين وتشريع قوانين أنجع للرقابة 

على الحضانات. في الوضع الســـائد الحالي تقوم الحكومة 

بتنظيـــم حضانات الأطفال في ســـن الثالثة فما فوق، قبل 

دخول الأطفـــال المـــدارس التمهيدية العامـــة. أما جيل 

الطفولة المبكرة فليس عملياً بمسؤولية أحد، وإنما متروك 

للقطاع الخاص، للسوق الحرة، دون رقيب فعلي ولا حسيب.

تأخير سنّ قانون رقابة مقترح
كتـــب موقـــع »تايمـــز أوف اســـرائيل« أنه فـــي حزيران 

2018، تعرضت الحكومة لانتقادات بســـبب تأخيرها ســـن 

قانون رقابة مقترح، بينما تشـــاجرت الوزارات حول تمويل 

المشـــروع. وتمت المصادقة على القانون في شهر كانون 

الأول، ولكنـــه ينص فقط على نصب كاميـــرات مراقبة في 

جميع الحضانات ابتداء من 20 أيلول، بشـــرط عدم معارضة 

70% من الأهالي. معنى الأمر أن الحكومة تمتنع عن توفير 

ع، 
ّ

حماية وأمان لأضعف شـــرائح المجتمـــع: الأطفال والرض

فقط لأسباب متعلقة بالميزانيات، بينما تخصص الملايين 

المتراكمـــة بالمئات لبؤرة اســـتيطانية هنا وأخرى هناك، 

وتمنح إعفاءات ضريبية بالمليارات لكبار أثرياء إسرائيل.

أمـــا ما فعلـــه نتنياهو فهو الإعلان عن وضـــع الحضانات 

تحـــت رقابة وزارة التربية والتعليم، أي القيام بما يفترض 

أنـــه المفهوم ضمناً الأكثر أولية. لكن ســـرعان ما تبيّن أن 

الأمر ليس ســـوى خدعة، مجرّد تصريح لا يحمل أيّة خطوات 

فعليّة. وهذا لأن القيام برقابة حقيقية يســـتدعي القيام 

بتشريع قانون وتحديد أنظمة، وهو ما لا يمكن فعله بسبب 

ل الكنيســـت بعد قرار نتنياهو الذهاب إلى انتخابات 
ّ
تعط

مبكرة. وهكذا تضاءل تصريـــح نتنياهو إلى ما لا يزيد عن 

وعد انتخابي بدون رصيد.

وهكـــذا فإن إعلان رئيس قســـم الحضانات النهارية في 

وزارة العمل والرفاه الاجتماعي أنه ابتداء من مطلع شـــهر 

أيلول المقبل ستشرف الوزارة على جميع حضانات الطفولة 

المبكرة التي تضم ســـبعة أطفال على الأقل، جاء ليكشف 

أكثر انعدام البدائل من قبل الحكومة. فكيف سيجري الأمر 

بالضبط: تكليف وزارة التعليم بالرقابة، وإعلان وزارة العمل 

الأمر نفسه، وفي الحالتين بدون تشريع ولا وضع أنظمة ولا 

تخصيص ميزانية للقيام بتلك الرقابة!

وقال بنيامين مالكا، محامي العائلات، لوسائل الإعلام في 

تطرّقه إلى إحراق منزل مديرة الحضانة المتهمة لاحقاً، إن 

»أهـــل الأطفال غاضبون وهم في حالـــة صدمة من الجرائم 

الخطيرة التي تم ارتكابها، ولكنهم ليسوا بمجرمين وليس 

لدي أدنى شـــك في أن التحقيق الشامل سوف يخلص إلى 

أنه ليست لهم صلة بالحريق«. 

وقـــد اتضح أن المشـــتبه بقيامه بالحريق هو مســـتوطن 

من مســـتوطنة كرني شومرون.. وليس جديداً هنا الإمساك 

بتلابيب القانون ودفعه جانباً والقيام بأفعال انتقامية بدلا 

من انتظار الإجراء القضائي.

تفضيل الكاميرات لأنها أقل تكلفة
نقل موقع الكنيســـت فـــي حزيران 2018 علـــى الإنترنت 

في حينـــه أن الهيئة العامة للكنيســـت صادقت بالقراءة 

التمهيدية على تركيب كاميرات في كل مؤسسة علاجية 

للقاصرين أو العاجزين. ويقضي الاقتراح بتركيب كاميرات 

في كل مؤسســـة علاجية لقاصريـــن أو عاجزين ومن بينها 

حضانـــات أطفـــال ومدارس، علـــى أن يتم تشـــغيل هذه 

الكاميرات طيلة ساعات دوام المؤسسة. وسيكون التوثيق 

متاحا فقط لســـلطات إنفاذ القانون بحسب أمر محكمة في 

حال الاشتباه بارتكاب مخالفة. 

ضمـــن القانون المقتـــرح تم تغيير الصيغـــة التي تلزم 

بتركيـــب كاميـــرات على أن يتـــم ذلك بناء علـــى »نموذج 

لتقديـــم محفـــزات«، بمعنـــى أن الروضـــات والحضانـــات 

النهاريـــة التـــي ســـتقوم بتركيب كاميرات فـــي نطاقها 

بشكل تطوعي، ستحصل على منح مالية يُحدد حجمها بناء 

على »عناقيد التصنيـــف الاجتماعي الاقتصادي«، أي وفقاً 

لتدريج أهالي الأطفال في الحضانـــة العينيّة من الناحية 

الاقتصادية.

 علـــى أن الكنيســـت وبالتالي الحكومة 
ّ

هـــذا القانون يدل

تـــدرك تمامـــاً وجـــود مشـــكلة. لكن تـــم الاكتفـــاء بـ«حل 

تكنولوجي« وليـــس تأليف جهاز رقابـــة ومتابعة، لأن هذا 

يحتاج ميزانيات أكبر كما يبدو. فقد ورد في شـــرح الصيغة 

الأصلية للاقتراح: »في الآونة الأخيرة كشف عن حالات مروعة 

من أشـــكال التنكيل بقاصريـــن وعاجزين ومن بينهم عجزة 

ونزلاء أطر علاجية. وتم تقصي الحقائق والكشـــف عن هذه 

الحالات بواســـطة كاميرات وثقت ما يجري. كاميرات الرقابة 

هي وسيلة للكشف عن حالات العنف الصعبة بل هي وسيلة 

لإدانة المنكلين والمعتدين. في حالات التنكيل بالعاجزين، 

بشكل خاص، من شأن هذه الكاميرات أن تزود الدليل الوحيد 

الذي من شـــأنه أن ينتهي بإدانة، وذلك بســـبب عدم قدرة 

القاصرين والعاجزين على ســـرد مجريات الأمور بأنفســـهم 

ووصـــف ما تعرضوا له مـــن تنكيل.  القاصـــرون والعاجزون 

لا حـــول لهم ولا قوة في وجه الجهـــات العلاجية وهم تحت 

رحمتهـــا، وفي مرات كثيرة لا يمكنهم رفع صوتهم عاليا أو 

أنهم يتخوفون من التداعيات. هـــذا الاقتراح يأتي لتوفير 

الحلول. كذلك في الســـنوات الأخيرة فتحت مئات الملفات 

بسبب ممارســـة العنف من قبل عاملين تجاه القاصرين في 

رياض الأطفـــال والحضانات النهارية، وفـــي 90 بالمئة من 

الحالات أغلقت الملفات التي فتحت في الشرطة بسبب عدم 

وجود الأدلة الكافية. حصلت حالات فتح ملفات تحقيق ضد 

عدد من المشـــتبهين والتي أغلقـــت كل مرة من جديد وفي 

معظم الأحيان بسبب صعوبة وجود أدلة كافية«.

مة:
ّ
مع استمرار حوادث الاعتداءات في الحضانات والرقابة الضئيلة غير المنظ

الأطفال حتى جيل 3 سنوات خارج مركز اهتمام الحكومة الإسرائيلية وخارج الحيّزات الآمنة، مادياً ورمزياً!

يقول مكتب مراقب الدولة في إســـرائيل إنه قام في الفترة 

مـــا بيـــن الأشـــهر آذار- آب 2014 بفحص جوانـــب مركزيّة في 

رة. 
ّ
الرعاية التربويّة لـــوزارة التعليم في مرحلة الطفولة المبك

والقضايـــا التي تـــمّ فحصهـــا: 1. تطبيق الأفـــق الجديد في 

صلـــة بالطاقم التربويّ 
ّ
رة؛ 2. قضايا مت

ّ
مرحلة الطفولـــة المبك

شات، المرشدات 
ّ
في الروضة وبالمنظومة المساعدة له )المفت

والمستشـــارات التربويّـــات(؛ 3. الفوارق وعدم المســـاواة في 

رة، 
ّ
الخدمـــات التعليميّـــة والرعاية في مرحلـــة الطفولة المبك

خاذ القرارات 
ّ
ق بالمجتمع العربي؛ 4. عمليّة ات

ّ
خاصّة فيما يتعل

بخصوص توصية لجنة تراختنبرغ بنقل المسؤوليّة عن تقديم 

الخدمات التعليميّة للأطفال من جيل الولادة وحتى 3 سنوات 

مـــن وزير الاقتصاد إلى وزير التعليـــم، وتطبيق قرار الحكومة 

بتوفير التعليم المجّانيّ لرياض الأطفال لمرحلة 3-4 ســـنوات 

وفق قانون التعليم الإلزاميّ 1949. 

أجري الفحص في قســـم التعليم قبل الابتدائيّ في الإدارة 

التربويّة في الوزارة المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليميّة- 

ـــرة، وفي لوائي الوزارة في 
ّ
التربويّـــة في مرحلة الطفولة المبك

تل أبيـــب وحيفا أجريت فحوصات إكمال في قســـم الاقتصاد 

والميزانيّـــات، في قســـم التطوير بوزارة التعليم وفي قســـم 

الحضانات النهارية في وزارة الاقتصاد.

تغيير جزئيّ للهيكل التنظيميّ للتعليم في الروضات
أشارت نتائج المتابعات التي أجراها القسم في أول سنتين 

 الروضات في الســـنوات 
ّ

مـــن تنفيـــذ الأفق الجديـــد فـــي كل

الدراســـيّة 2012-2013 إلـــى نســـبة تطبيـــق منخفضة لجميع 

قة بتنظيم الهيـــكل التعليميّ في الروضة: 
ّ
العناصـــر المتعل

 طفل ولقاءات مع مجموعة 
ّ

مة مع كل
ّ
لقاء شـــخصيّ فرديّ للمعل

صغيرة من الأطفال بالوتيرة التي تمّ تحديدها داخل النظام، 

مة وتنفيذ 
ّ
وأيضاً التقاريـــر المقدّمة للأهالي من قبـــل المعل

فعاليات أخرى لتعزيز العلاقة معهم. كما كشـــفت المتابعات 

ما يقمن بإجراء التوثيق والمســـح كما 
ّ
مـــات الأطفال قل

ّ
انّ معل

يتوجـــب في إطار الإصـــلاح، وبالتالي لا يمكـــن متابعة نوعيّة 

نشاطاتهنّ في الروضة.

على الرغـــم من أنّ القســـم، بالتعاون مع الســـلطة القطريّة 

للقيـــاس والتقييم في التعليـــم ووحدة التقييـــم في إدارة 

مات 
ّ
ة لتقييـــم معل

ّ
ميـــن في الـــوزارة، قد وضعـــت خط

ّ
المعل

بات الرئيســـيّة 
ّ
ها لم تســـتكمل بعد بناء المرك

ّ
الروضات، فإن

ن من تفعيل التقييم في الســـنة الدراســـيّة 2015، 
ّ
التي تمك

كمـــا هو مطلوب في الأفق الجديـــد، ولم تتح الفرصة بعد أمام 

شات لتجربة استعمالها.
ّ
المفت

تظهر نتائج دراســـات ومتابعات أجراها قســـم التقييم في 

دة، تشـــمل 
ّ
الســـنتين الدراســـيّتين 2012 و2013 صورة معق

ادّعاءات على قدر من الأهميّة من قبل المشـــاركين في أعمال 

ق بإنجازات الإصلاح وتأثيراته عليهم وعلى 
ّ
الروضة فيما يتعل

النشـــاط داخل الروضة. مع ذلك لم يطرح القسم هذه النتائج 

لمناقشـــتها في إدارة الـــوزارة لإيجاد حلول للمشـــاكل التي 

نشأت، هذا بالرغم من أنّ الوزارة تستثمر في هذا الإصلاح 960 

مليون شيكل سنويا.

مشاكل في تنظيم الكادر التعليميّ 
وفي المنظومة المساعدة في الروضة

يقـــول مكتب المراقب: لـــم تناقش الـــوزارة تغيير المعيار 

مة 
ّ
الذي يُحدّد النســـبة بين عدد البالغين فـــي الروضة )المعل

ومســـاعدها( وعدد الأطفـــال الموجودين بهـــا )35 في جميع 

المســـتويات العمريّـــة(، بالرغم من أنّ المعيار في إســـرائيل 

 بالغ يفوق بصورة جليّة المعيار المتعارف 
ّ

لعـــدد الأطفال لكل

عليه فـــي الدول المتقدّمـــة. هذا بالرغم مـــن توصيّات فريق 

ة 
ّ
المهمّة الوطنيّة للنهوض بالتعليم في إســـرائيل في »الخط

الوطنيّة للتعليم« )لجنة دوفرات( وتوصيات القســـم بخفض 

عدد الأطفال للبالغ لأجل ضمـــان أفضل الظروف لنموّ الأطفال 

في الروضة. في نفس الوقت بعض السلطات المحليّة وخاصّة 

تلـــك التي تتميّز بمســـتويات اجتماعيّـــة- اقتصاديّة عالية 

 روضة من ميزانياتها مساعدة معلمة 
ّ

ومتوسّـــطة، تقدّم لكل

روضـــة إضافيّة؛ هـــذا الوضع يعـــزز الفجوات بين الســـلطات 

من حيـــث حجـــم الكـــوادر التعليميّة ويضع الســـلطات ذات 

المستوى الاجتماعيّ- الاقتصاديّ المنخفض بالذات في أدنى 

المستويات. إضافة لذلك، في غياب المعطيات حول المقومات 

الحقيقية للكادر التعليميّ في روضات الأطفال؛ لا تتوفر لدى 

الوزارة الصورة الصحيحة لقدره الـــكادر التعليمي الحقيقية 

لتقديم الاستجابة الكافية لمتطلبات الأطفال في الروضات.

منـــذ بداية العقـــد الماضي أدركـــت وزارة التعليـــم، وزارة 

الداخليّـــة والســـلطات المحليّة الحاجة إلـــى تنظيم التأهيل 

المهنـــيّ ووظائف المســـاعدة وزيادة الإشـــراف على عملها، 

فة في السلطة المحليّة يتمّ تحويل أجرها 
ّ
المساعدة هي موظ

من قبـــل وزارة التعليـــم، بالرغم من ذلك لـــم تعمل الجهات 

المذكورة على تنظيـــم أيّ من هذه المواضيع وأيضاً لم تعمل 

على تعريـــف وظيفة المســـاعدة بصورة قريبـــة من تعريف 

وظيفة المعلمين في وزارة التعليم، على النحو الذي أوصت به 

في تموز 2012 لجنة التعليم في الكنيست.

يشـــير التقرير الى الفجوات الواضحة على خلفية القومية: 

م نحو 36% من الأطفال البدو في جيل 3 
ّ
في سنة 2014 لم يتعل

ونحو 26% من الأطفال العرب، في مقابل نحو 13% من الأطفال 

م نحو 29% من الأطفال 
ّ
اليهود؛ بينما في ســـنة 2010 لم يتعل

البـــدو في جيل 3 ونحو 40% من الأطفال العرب، في مقابل نحو 

31% من الأطفال اليهود. النقـــص الخطير في رياض الأطفال 

في البلدات البدويّة هو أحد أســـباب انخفاض نســـبة الأطفال 

الذيـــن يحظون بفرصة التعليـــم المجّانيّ في هـــذه البلدان. 

وروضات المجتمع العربي تقع في مبان لا تناســـب المتطلبات 

التنموية والاحتياجات البدنية والحركية للطفل.

خرج التقرير بعدد من التوصيات، ومنها:

*فـــي ضوء التغييـــرات المطلوبة في منظومـــة عمل الكادر 

التعليميّ في الروضـــة، وتعامله مع الأطفال ذوي الاحتياجات 

الخاصّة بجيل 3 سنوات والزيادة الملحوظة بعدد الروضات، من 

ل أن تحدّد إدارة الـــوزارة معايير ملزمة لنطاق وظائف 
ّ

المفض

ل أن يعمل 
ّ

شـــة والمرشـــدة؛ وفي ذات الوقت من المفض
ّ
المفت

القســـم وكل الوحدات التـــي يخصها الأمر علـــى دمج أنماط 

عمل جديدة، القيام بالإشراف عليها وتقييم فعاليّة مجريات 

التفتيش، الاستشارة والإرشاد ومدى تحقيق الأهداف.

 الدســـتوريّ للمســـاواة في التعليم وفي ضوء 
ّ

في ضوء الحق

تصريحاتها المتكرّرة حول ضرورة ســـدّ الفوارق في التعليم 

رة، يتوجّب على الـــوزارة أن تعمل 
ّ
فـــي مرحلة الطفولـــة المبك

بشكل عاجل وحازم لتحقيق هذا الهدف من اجل إرساء قواعد 

المساواة في المجتمع. عليها الإدراك أنّ سد الفوارق عن طريق 

ل 
ّ
ى هبة موازنة لا يشك

ّ
تعويض الســـلطات المحلية التي تتلق

الاســـتجابة الكافية، وأن الفوارق بين المجتمعات الســـكانيّة 

القويّة والضعيفة آخذة بالازدياد بســـبب الاختلافات القائمة 

بين الســـلطات المحلية من حيث قدرتهـــا الاقتصاديّة وقدره 

ســـكانها في تعزيز الكادر التعليميّ والأنشـــطة القائمة في 

رياض الأطفال.

بضمن ذلـــك: على الوزارة صياغة وريـــادة برامج ترتكز على 

تحليل مصادر الفوارق في جهاز التعليم بين الوسطين العربي 

واليهودي ومعوّقات تقليصها؛ النظر في اســـتعمال أساليب 

وأدوات- ميزانيّـــة، تربويّة أو تنظيميّة - قامت باســـتخدامها 

 الأولويّة 
ّ

ر الرعاية(  لمنح حق
ّ

في ســـياقات مختلفة )مثال مؤش

للســـلطات الضعيفة، بضمنهـــا العربية، بحيـــث تؤخذ بعين 

 واحدة من الســـلطات 
ّ

الاعتبار مجمل مصادر التمويل لدى كل

المحليـــة؛ وتعزيز محتوى التعليم متعـــدّد الثقافات. كما أنّ 

عليها وضع آليّات التي من شـــأنها ضمان تنفيذ البرامج، مثل 

أداة الرقابة والتقييم.

بالنســـبة لرعاية وتعليم الأطفال من جيل الولادة وحتى 3، 

في ضوء قرار الحكومة بصدد عدم تغيير تقسيم الصلاحيّات 

بيـــن الـــوزارات في هـــذا المجال كمـــا ورد فـــي توصية لجنة 

تراختنبرغ، على وزارة الاقتصـــاد ووزارة التعليم ايجاد الطرق 

لتعزيـــز التعـــاون بينهما في موضـــوع تعليـــم الأطفال من 

الفئة العمريّة المذكورة وضمان وجود اســـتمراريّة تعليميّة. 

في نفـــس الوقت، لتحقيق الهدف المذكـــور يجب على وزارة 

التعليم إعطاء الاســـتجابة لمختلف القضايا المتعلقة بالبنية 

التحتيّـــة التعليميّة اللازمة لتطبيق قانـــون التعليم الإلزاميّ 

لجيل 3-4 ســـنوات، بشكل يضمن على المدى البعيد أن يكون 

التعليـــم والرعاية التـــي تقدمها للأطفال على مســـتوى من 

الجودة والمهنيّة، ملائمة للاحتياجات، مُراقبة ومُتساوية.

المطلوب »تغيير في نظرة الدولة« 
ص التقرير: يســـاهم تعليم 

ّ
يقـــول مراقب الدولة فـــي ملخ

ز 
ّ
الطفـــل منذ ولادته في نموّه الشـــخصيّ وبـــذات الوقت يعز

الأهداف الاجتماعيّة من حيث السعي لتحقيق تكافؤ الفرص 

وتقليص الفوارق، الاستقلال الاقتصاديّ لأولياء الأمور وتنمية 

الثروة البشـــريّة في المجتمع بأكمله. مســـاهمة التعليم في 

هـــذه المرحلة العمريّـــة تعلو بأهميّتها حتـــى على التعليم 

في المراحل العمريّة الأخرى التي تقع ضمن مســـؤوليّة جهاز 

التعليم، إذ أنّ »ما يمكن تفاديه في منطلق الطريق، أو إصلاحه 

ر، يتحوّل إلى مهمّة مستحيلة 
ّ
بسهولة نســـبيّا في ســـنّ مبك

لاحقا«. فشـــلت وزارة التعليم في تطبيـــق معظم الإصلاحات 

والمناهج التي بادرت اليها، إلى جانب الحكومة، في السنوات 

الأخيـــرة، والتي هدفت إلى إضفاء مضمـــون في تغيير مكانة 

رة ووضعه في رأس ســـلم 
ّ
التعليم فـــي مرحلة الطفولة المبك

الأولويات الوزاريّة والوطنيّة وضمان المساواة في التعليم منذ 

هـــذا الجيل. يجب على الوزارة تحديد العوائق التي تقف أمام 

تطبيـــق هذه البرامج، تحديثها وإحداث التغيير المطلوب في 

رة. 
ّ
نظرة الدولة تجاه تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبك

مراقب الدولة الإسرائيلية فصّل منذ سنوات مكامن خلل كثيرة في الرعاية التربويّة
ـرة ويـبدو أنهـا ما زالت قائمة!

ّ
لـوزارة التـربيـة والـتعليـم فـي مـرحلـة الطفـولـة الـمبك

»تقرير مثير للقلق يؤكد الاعتراف 
بأن الإهمال الحكومي مستمر منذ سنوات«

هذه قضيـــة لم تظهر أمس. فقد أوصت لجنة تراختنبرغ 

التي أقيمت بعد الاحتجاجات الكبيرة في صيف عام 2011، 

بشأن السياسة المطلوبة للطفولة المبكرة، بتخصيص مبلغ 

5ر3 مليار شـــيكل على فترة تمتد لخمس سنوات، لهدف 

إحـــداث تغييرات على شـــتى الأمور المتعلقـــة بحضانات 

الأطفال لمن هم حتى جيل ثلاث ســـنوات. وهذا بالإضافة 

إلى تخصيص مليار شيكل أخرى ضمن الميزانية الرسمية 

القائمـــة. وإلـــى جانب ميزانيـــة بملياري شـــيكل لتمويل 

تسهيلات ضريبية لأهالي هؤلاء الأطفال.

ولكـــن مما يتضح، لم يجر تطبيـــق التوصيات كما جاءت. 

مثلا، وفقا لجريدة هآرتس في تشرين الثاني 2015، يتبيّن 

ف لجنة حكومية 
ّ
أنـــه منذ ذلك الحين كان يفتـــرض أن تؤل

جديدة تدرس نقل المسؤولية عن الحضانات النهارية من 

وزارة الاقتصـــاد إلى وزارة التعليم. ويعد تشـــكيل اللجنة 

هامـــا، ولكنه ليس لازما بالضرورة: فمنـــذ أكثر من عقد من 

الســـنين بحث الأمر في محافل وزاريـــة متنوعة وفي لجان 

عامة، وان كانـــت تقاريرها المنشـــورة تبنتهـــا الحكومة 

– الا انهـــا فـــي أحيان بعيدة فقط حظيـــت بالتطبيق. على 

تشـــكيل اللجنة أن يكون خطوة اولى في الطريق نحو قرار 

اســـتراتيجي، فـــي إطاره تأخـــذ الحكومة المســـؤولية عن 

الأطفال من سن الولادة وحتى سن الثالثة.

»معهـــد بروكديل للبحـــوث الاجتماعية« نشـــر في ذلك 

الحيـــن تقريرا شـــاملا عـــن وضـــع الخدمات التـــي تقدم 

للأطفال في ســـن الرضاعة. وهو تقريـــر مثير للقلق، ليس 

فقط بســـبب وصف نقاط الخلل والإخفاقات، بل أيضا لأنه 

يؤكد الاعتراف بان الإهمال الحكومي مســـتمر منذ سنوات 

عديدة. في إسرائيل هناك نحو نصف مليون رضيع وطفل 

صغير حتى ســـن الثالثة، ولكن »لا توجـــد في البلاد نظرة 

شـــاملة حول جملة احتياجات هذه الفئة السكانية«، كما 

يشير التقرير.

وحســـب المعطيـــات، ففـــي الحضانات وفـــي العائلات 

الحاضنـــة التي تخضـــع لرقابة وزارة الاقتصـــاد يوجد نحو 

23% فقـــط من عمـــوم الأطفال، ونحـــو 17% آخرين في أطر 

خاصة، ليس عليها أي رقابة تقريبا. وبالنســـبة لســـائر الـ 

60% فـــي هذه الفئة العمريـــة – نحو 300 ألف طفل – فان 

المعلومات جزئية أكثر من ذلـــك. وتوجد للأطر التي تحت 

رقابة الدولة ميزتان بارزتـــان: اكتظاظ مضاعف عما تقرره 

المقاييس المهنية التي تبنتها الحكومة، وســـعر مزدوج 

مقارنـــة بالمتوســـط في دول الــــ OECD. فالبنـــاء الجزئي 

والمتـــردد للحضانـــات النهارية في الســـنوات الأخيرة لم 

يحـــدث تخفيفا للضائقة. وبالنســـبة لتأهيل الطواقم جاء 

فـــي التقرير أنه »هزيل، غيـــر كاف وغير محدث« وأنه »في 

صيغتها الحالية، فان الأطر الخاضعة للرقابة لســـن الرضع 

ليست بجودة كافية«.

تقـــول الصحيفة: لقد أوصت اللجنتـــان الأخيرتان اللتان 

عنيتـــا بالأمر، لجنة تراختنبرغ فـــي 2011 ولجنة ألألوف في 

حزيران 2014، بنقل المســـؤولية عـــن الحضانات النهارية 

مـــن وزارة الاقتصاد إلى وزارة التعليم. أمـــا اعتراض وزارة 

الاقتصـــاد برئاســـة نفتالي بينيت، وكذا مســـؤوليتها عن 

الوضع القائـــم، فمعروفان. ويخيل الآن أن موقفها مختلف 

بعض الشـــيء. ثمة منطق فـــي خلق تواصل للمســـؤولية 

التربوية – العلاجية للأطفال، من ســـن الولادة وحتى ســـن 

18. ومـــع ذلك، لا ينبغـــي الاكتفاء بالنقـــل الإداري للمجال 

من هـــذه الوزارة إلى تلك. فالمســـؤولية الحكومية ينبغي 

أن تجد تعبيرها في بناء واســـع النطاق لحضانات جديدة، 

إضافة القوى البشـــرية، رفع الأجـــور والرقابة الأوثق بكثير 

على الأطر المختلفة ومســـتواها. إن لخطوات كهذه معاني 

مالية واضحة، ولكن بدونهـــا لا تكون لتصريحات الحكومة 

عن »قلب الهرم رأسا على عقب« إلا قيمة محدودة للغاية.

والاعتـــداءات  والحـــوادث  النقاشـــات  اســـتمرار  إن 

والاحتجاجـــات حتى اليوم، تؤكـــد أن حكومات نتنياهو لم 

تحترم الكثير من التعهدات والقرارات، ولم تضع الأطفال 

حتى جيل ثلاث سنوات لا في مركز الاهتمام ولا في حيّزات 

آمنة، مادياً ورمزياً.

من روضة للأطفال في تل أبيب.
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هذا الملحق بدعم من 

وزارة الثقافة الفلسطينية

الاحتجاجات الأثيوبية: أعراض لشروخ عميقة في إسرائيل.                         )أ.ف.ب(

كتب هشام نفاع:

ربما لو كان لون بشرة الشـــاب الأثيوبي سولومون تيكا بيضاء اللون، لنجا من 

قابل بموافقة كبيرة، في ضوء مـــا صدر من تعقيبات 
ُ
المـــوت. هذه مقولة ســـت

مختلفة المضمون ومتفاوتة المســـتويات بين رسمي وشعبي. فالانطباع العام 

ل هو أن الشرطي الذي أطلق رصاصة على هذا الشاب إنما رأى أمامه 
ّ
الذي تشك

شخصاً أسود البشرة. مسألة اللون هي التفصيل الجوهري للسياق الواسع الذي 

تقرّر فيه انتماءات الأفراد والمجموعات في دولة إســـرائيل، شـــكل السياسة 

تخذ وتمارَس نحوهم.
ُ
التي ت

توجد في حالة الشـــرطة عنصرية قاتلة بالرصاص، ضحاياها فلسطينيون 

تلوا برصاص الشرطة 
ُ
وأفارقة، على التوالي. فعدد المواطنين العرب الذين ق

منذ العام 2000، وبما لا يشمل شهداء هبّة أكتوبر الـ13، يقدّر بنحو خمسين 

تلوا بالرصاص من أســـلحة بوليســـية رســـمية. 
ُ
ضحيـــة. خمســـون مواطنا ق

المعطيات المتوفرة تشـــير إلى أنه لم تتم محاكمـــة الفاعلين في 90% من 

الحالات. أما بالنســـبة للمواطنين المهاجرين من أثيوبيا فقد قتلت الشرطة 

بالرصاص 11 منهم وفقا لسجلات ومعطيات جماعات ناشطة من الأثيوبيين. 

وجه الشـــبه في الحالتين هـــو عدم محاكمة عناصر الشـــرطة الذين ارتكبوا 

جرائم القتل.

لقد ارتبطت الحادثة الأخيرة لقتل ســـولومون )18 عاما( بما تعرّض ويتعرّض 

لـــه مواطنون من أصـــول أفريقية في الولايات المتحدة. الصورة مشـــابهة من 

حيث المعادلة الدموية: شرطي يحمل سلاحا رسميا من الدولة يقتل به مواطن 

الدولة نفســـها. فمثلا، وفقاً لتقرير بعنوان »مسح لعنف الشرطة« فإن الشرطة 

الأميركية قتلت 102 مواطن أفريقي الأصول خلال عام 2015، بمعدل شـــخصين 

تقريبا أسبوعيا.

كان سيُقال له: الجندي الأسود قام بمهمّته وبمقدوره أن ينصرف
تل سولومون تيكه بالرصاص على يد شرطي خارج الخدمة بمدينة حيفا يوم 

ُ
ق

الســـبت 29 حزيران الفائت. وزعم الشـــرطي أنه استخدم مسدسه أثناء تدخله 

لفض مشـــاجرة بين مجموعتين من الشبان وأن الشبان هاجموه بعد ذلك. وقال 

متحدث باسم الشرطة إن الشرطي الذي أطلق الرصاص جرى احتجازه للتحقيق 

معه. بعد وقوع الجريمة البوليســـية نظم آلاف الإســـرائيليين من أصل أثيوبي 

ونشطاء يناصرون قضيتهم اعتصامات على عدد من مفترقات الطرق الرئيسية 

في أنحاء البلاد. وقعت اشتباكات في بعض الحالات عندما تم إغلاق شوارع.

وكتبت »يديعوت أحرونوت« أن المتظاهرين أغلقوا عشرات الطرق في البلاد، 

من الشـــمال وحتى الجنوب، وأن الشرطة اســـتخدمت في خليج حيفا، القنابل 

الصوتية والغاز المســـيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين قرب محطة 

شـــرطة زفولون. وفـــي نهاية اليوم الثانـــي من الاحتجاج تم إحصاء عشـــرات 

المصابين، ومن بينهم 47 شرطيا، واعتقال 60 متظاهرا للتحقيق.

وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان كتب على صفحته في موقع »فيســـبوك« أن 

ســـلوك الشـــرطة تجاه المتظاهرين كان صحيحاً. وأضـــاف »أعتقد أنها منعت 

وقوع خســـائر في الأرواح ومنعت تصاعد الموقف، والأهم من ذلك، سمحت لنا 

بالعودة إلى طريق الحوار واســـتيعاب التصحيح الذي يجب إجراؤه، التصحيح 

الذي لا أنوي التخلي حتى يتم عمله، وأولًا في الشرطة«.

جنازة الشاب المغدور سولومون جمعت الغضب والحزن، كالمتوقع الطبيعي، 

لكنها ضمّت أيضـــاً خطاباً حاول البقاء في حيّز »الإجمـــاع القومي« الآمن. وهو 

خطـــاب دونيّ المفردات وقومجي النزعـــة ولا يحمل بديلا حقيقياً لأصحابه، ولا 

درعاً واقياً لأصحاب المغدور ســـولومون أمام رصاصات قادمة. أحد أبناء عائلته 

قال: »لم نقطـــع كل هذه الطريق وندفع الثمن الغالـــي حتى نصل إلى دولتنا 

الحبيبة هذه ليموت أولادنا في جيل مبكر ويُقتلوا أمام أخوتهم«. هذه »الدولة 

الحبيبة« هي التي قتلت ســـولومون، وكانت رمت للزبالة وجبات الدم التي تبرّع 

بها أثيوبيون قبل سنوات. وهناك من أسِف على سولومون الذي »أراد أن يتجند 

لســـلاح المظليّين«. أي كان ككثيرين ســـيؤدي خدمته ليقـــال فيه في نهاية 

الشوط: الأسود قام بمهمّته وبمقدوره أن ينصرف. 

لكن كانت هناك مقولات أخرى مختلفة في جنازة سولومون. أحد أبناء عائلته 

قال: »بدلا من إطلاق النار عليه، كان بوســـع الشـــرطي اعتقاله. فهم خبراء في 

اء فقدوهم حين 
ّ
هـــذا«. وهذه فـــي الحقيقة جملة قالها عرب كثيرون عـــن أعز

طالهـــم الرصاص البوليســـي وقتلهـــم. ووصَف آخر ما يحـــدث، إذ تم تحويل 

ط 
ّ
الشرطي المشـــتبه به إلى الاعتقال المنزلي لـ 15 يوماً »حيث سيجلس، يخط

ويســـتعد، وفي النهاية ســـيتهمون أولادنا«، قال. هذا أيضاً قول سيجد مثيلا 

دقيقـــاً له باللغـــة العربية، في كل مـــرة قررت وحدة التحقيقات مع الشـــرطة 

لة من القتل والتجاهل البهيمي للســـؤال: ولكن ماذا عن 
َ
)ماحـــش( تبرئة القت

هذا الإنسان الذي قتلوه؟

وزراء ومسؤولون اتهموا »جهات يسارية«!
تميّزت مواقف المتحدثين الرســـميين الحكوميين بتجاهل تام لمســـببات 

هـــذه الاحتجاجات ولجذور جرائم القتل البوليســـية لشـــبان أثيوبيين. جاءت 

التصريحات عمومية تزعم أســـفها على ما حدث وتدعـــو للحفاظ على النظام، 

وصولا إلى التشـــويه والتلفيق واتهام »جهات يسارية« بالوقوف خلف تأجيج 

الغضب في الشـــوارع. الوزيـــر إردان قال: »كان هناك أيضاً متســـلقون حاولوا 

تأجيج النيران بشـــكل أكبر، وركبوا الاحتجاج لأســـباب سياسية، لكن لن نسمح 

لهم بطمس عمق المشكلة«..

لكـــن العديد من الأصوات رفضت هذه الرواية الرســـمية، وذهبت أعمق بحثا 

عن الجذور والمســـببات. إيال غاتو )هآرتـــس( رأى أن المظاهرات والاحتجاجات 

العاصفـــة للمهاجرين مـــن أثيوبيا هي تعبير عن الألم والغضب الذي تشـــعر 

بـــه الطائفة الأثيوبية على مدى الســـنين في إســـرائيل. صحيح أن شـــكاوى 

المتظاهريـــن وجهت لمن يرتدون الزي العســـكري والمســـؤولين عن تطبيق 

القانون في إســـرائيل، لكن بنظرة عميقة أكثر هذه لائحة اتهام خطيرة كتبت 

بالدموع والألم ضد دولة إسرائيل ومؤسساتها والمجتمع الإسرائيلي.

وهـــو يجزم بـــأن التمييز ضـــد المهاجرين مـــن أثيوبيا هو نتيجة مباشـــرة 

لاختلافهـــم الخارجي. واللغة المغســـولة جداً لا يمكنها إخفـــاء أو »تبييض« 

الوضـــع الصعب والمركب؛ هناك وضع اغتراب وعزلة إزاء المجتمع والدولة التي 

يعيش فيها الاثيوبيون. 

الكاتب الجريء ميخائيل بريزون ذهب أبعد بقوله: هناك من يعزون أنفسهم 

بالاعتقاد أنـــه حتى هذه العنصرية هي نتيجة من نتائج الاحتلال. لقد زحفت 

إلـــى داخلنا من الكولونياليـــة، مع عدد من الخصائـــص القبيحة لنظام قمعي 

وإجرامي. لكن الحقيقة مختلفة. العنصرية الإســـرائيلية لم تولد من وراء الخط 

الأخضـــر، بل ولدت في اليـــوم الذي أقيمت فيه هنا دولـــة تعريفها متناقض 

وليس فيها وثيقة حقوق إنســـان. ولا يوجد سور من الفولاذ يفصل بين الدين 

والدولة. في هذه الدولة العنصرية هي نتيجة ثانوية يصعب منعها. ليســـت 

»بنت الاحتلال« بل تقريبا أمه. لكنه يشير إلى: السهولة المدهشة لإطلاق النار 

على الناس باســـتثناء المســـتوطنين والمتدينين واليهود البيض، بالتأكيد 

اســـتوردناها من المناطق المحتلة. بالتدريج، على مدى ســـنوات الإجرام تبلور 

هناك إجراء قتل مريح وقابل للاستخدام: يختارون شخصا غير يهودي، يغضون 

النظـــر، يضغطون على الزناد، ويذهبون لإبـــلاغ الأصدقاء عن ذلك. وإذا تم فتح 

تحقيق بالصدفة، يرددون بســـرعة الشـــعارات التي تطالب بإطلاق سراحهم. 

»لقد قام برشق حجر« و«شـــعرت بأنني مهدد« وبهذا ينتهي الأمر. إطلاق النار 

على ســـولومون تيكا هو تجسيد دقيق لهذا الإجراء: رصاصة. موت. رشق حجر. 

شعرت بأنني مهدد.

كة: لا أدري إذا 
ّ
من جانب آخر، كتب حاييم مســـجاف )معاريف( بلهجة مشـــك

كان ضابط الشـــرطة عمل حســـب القانـــون أم وقعت علة جنائية في ســـلوكه، 

ولكني أعرف أنني لم أستطب الاحتجاجات التي جاءت بعد أن قتل الشاب، ابن 

الطائفة الأثيوبية بنار الشـــرطي؛ برأيي لم تكن أصيلة. كان فيها شيء ما غير 

حقيقي، فهي لم تســـتهدف تحقيق أي غاية. كان هناك من دفعها، رأيتهم 

يشـــاركون في أحداث عنيفة في أماكن أخرى، وعلى خلفية أخرى تماماً. العنف 

الفـــظ على ما يبدو ليس غريباً عليهم. له هدف واحد في نظري: زعزعة أســـس 

النظام الديمقراطي في إســـرائيل على خلفية سياسية. بل إنه يرى أن الشرطة 

»تســـاهلت« مع المحتجين، وبكلماته: لم أجد كثيراً من الأسباب لضبط النفس 

من جانب الشـــرطة. عشـــرات آلاف المواطنين دفعوا ثمن ضبط النفس هذا أو 

مـــرت 30   عامـــاً على نقـــل الســـلطات الاســـرائيلية ممثلة أساســـاً بجهاز 

المخابرات الخارجية )الموساد(، اليهود الأثيوبيين، وتتصاعد كل سنة وتيرة 

الغضب والاغتراب المتراكمين في صفوفهـــم، واللذين كان آخر تجلياتهما 

المواجهـــات العنيفة الأخيرة مع الشـــرطة، مطلع الشـــهر الحالي، بعد قتل 

شرطي للشاب سولومون تيكا.

الجدل الســـاخن الذي رافق الأحـــداث أعاد تأكيد الاعتراف واســـع النطاق 

بما يُســـمى »الفشـــل في اســـتيعاب المجتمع الأثيوبي اليهـــودي«. وهذه 

بمثابة شـــيفرة لما يجدر قوله بصراحة: تعمّق العنصرية في إســـرائيل ضد 

المستضعفين المختلفين عن مركز الدولة الصهيوني الأبيض. 

م الموســـاد تهجيرهم عبر مخيمات في الســـودان ووصل 
ّ
للتذكير، فقد نظ

في الجولة الأولى 7000 يهودي أثيوبي. ثم جاءت عملية موسى )1985-1984( 

وعملية سليمان )1991(، التي شملت 20 ألف مهاجر آخر. ثم وصل نحو 90 ألفا 

في نهاية التسعينيات. 

وفقاً لتقرير نشـــرته »دويتشـــه فيله«، يعاني اليهود الأثيوبيون من أعلى 

معدل فقر بيـــن اليهود، ومن مســـتويات أعلى بكثير من ملاحقة الشـــرطة 

والتوقيف والســـجن، وهذه الدائرة من التمييـــز والعنصرية والفقر واليأس 

وارتفاع مستويات انتهاك القانون، هي التي أدت إلى الاشتباكات المختلفة 

في الشـــوارع. ويقول إفـــرات يرداي، طالـــب الدكتوراه وعضـــو مجلس إدارة 

الجمعية الإســـرائيلية لليهود الأثيوبيين: من الصعب التحدث عن المجتمع 

ككل لأنه متنوع للغاية، هناك أشـــخاص جاؤوا قبل عامين أو قبل عام، وهناك 

أشـــخاص جـــاؤوا قبل 50 عاماً. هناك طبقة متوســـطة وطبقـــة أدنى، وهناك 

أشـــخاص لا يتحدثـــون العبرية على الإطـــلاق على خلاف متحدثـــي العبرية 

بطلاقة، لذا فإن التجارب مختلفة.

كما يمكن وفقاً للمتحدّث أعلاه العثور على أمثلة للتمييز في العديد من مجالات 

الحيـــاة، وحتى أثناء عملية الهجرة، كما يقـــول، تمت معاملة اليهود الأثيوبيين 

بشـــكل مختلف عن غيرهـــم من اليهود، فكان عليهـــم أن يقضوا وقتاً أطول في 

مراكز الاســـتيعاب مثل أماكن المعيشـــة المؤقتة حيث يحصل المهاجرون على 

دروس مكثفـــة باللغة العبرية ويمكنهم الاســـتقرار فقط في مناطق معينة بعد 

ذلـــك، مثل الكثير من يهود الدول العربيـــة. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم 

على هذا الصعيد إلا أنه غير كافٍ، مشـــيراً إلى تقرير نشرته وزارة العدل في عام 

2016 والذي قدم دليلًا على وجود تمييز مؤسساتي.

53% من أرباب العمل يفضلون عدم
توظيف الأثيوبيين و70% ضد ترقيتهم

وفقـــاً لتلـــك المعطيات فإن 75% مـــن المهاجرين الأثيوبييـــن لا يعرفون 

الكتابة باللغة العبرية. و50% تقريباً لا يســـتطيعون إجراء محادثة بســـيطة 

بالعبريـــة. معدل البطالة بينهم يبلغ ثلاثة أضعـــاف المعدل القطري. وذكر 

التقرير أن أكثر من 1000 أســـرة من التي تم إسكانها في مراكز الاستيعاب 

عنـــد وصولها، لا زالـــت تعيش فيها، و45% من الأهل غيـــر قادرين على دفع 

تكاليف تعليم أطفالهم. 

ووفقاً لمعطيات نشرتها وسائل الإعلام العبرية بالتزامن مع الاحتجاجات الأخيرة، 

لون عدم توظيف الأثيوبيين. و70% من أرباب 
ّ

يتبيّن أن 53% من أرباب العمل يفض

العمـــل لا يميلون إلى ترقية الأثيوبييـــن. 36% فقط من الطلاب الأثيوبيين أكملوا 

مرحلة الدراسة الثانوية لعام 2008، مقارنة بالمعدل العام - %55.

آفي يالو الذي شارك في المظاهرات ويعمل في منظمة غير حكومية تدافع 

عن المســـاواة لليهود الأثيوبيين قال للمصدر نفسه: إن امتلاك بشرة داكنة 

وكونك يهودياً، هذا أمر غير مقبول بالنسبة لبعض الناس. هناك العديد من 

المشاكل الأخرى تشمل وجود شباب أثيوبيين لا يزالون يحصلون على رواتب 

أقـــل على الرغم من حصولهم على درجة علمية ومؤهلات مماثلة. وقد ســـمع 

الجميع قصصاً عن الشـــباب الذين أوقفتهم الشرطة لفحص بطاقات الهوية 

بشكل عشوائي لمجرد اختلاف لون بشرتهم. 

ويضيف يالو الذي جاء بعمر السادسة مع عائلته في عام 1991 من خلال عملية 

ســــليمان: »هناك وحــــدة لمحاربة العنصرية، ولكن علــــى أرض الواقع، فعلياً لم 

يتغير شيء بعد، هذه الأشياء لا تتغير من يوم إلى آخر«. وأكد الشاب أنه لا يزال 

غير متأكد فيما إذا كان سيشــــعر بالقبول الكامل في المجتمع الإسرائيلي على 

الرغم من ذهابه إلى مدارسه وانضمامه إلى جيشه وشعوره بالانتماء تجاهه.

الحكومة منحت الشرطة صلاحية التفتيش
 الجسدي »حتى بدون وجود شبهات«

هـــذه المعطيات وعلاقتها بشـــكل التعامل البوليســـي مع عـــدة مجموعات 

مواطنيـــن، بينها الأثيوبيين، ترتبط بموقف سياســـي يتيح للشـــرطة القيام 

بممارســـات تمييزية مباشـــرة ضدهم. فقـــد صادقت الحكومة الاســـرائيلية 

بتاريخ 19.10.2015، على اقتراح قانون يسمح لأفراد الشرطة والأمن بالتفتيش 

الجســـدي حتى بدون وجود شـــبهات.  وينص الاقتراح على الســـماح للشرطة 

بتفتيش أي شخص جســـدياً، وتفتيش ملابســـه وأغراضه، دون داع للاشتباه 

بحمله سلاحاً أو نيته استعماله.

وقـــال المحامي والمختص في مجال الخصوصيـــة وحرية المعلومات أفنير 

بينشـــوك، باســـم جمعية حقوق المواطن »إن وزارة الأمن الداخلي حاولت في 

الســـنوات الأخيرة تشـــريع هذا القانون والذي يخول أفراد الشرطة بتوقيف 

شـــخص ما وبتفتيش جسده وملابسه وأغراضه بشكلٍ متطفل وعدواني، دون 

علاقـــة بالأوضاع الأمنية الراهنة، في محاولة منها لإضفاء شـــرعية على نهج 

الشرطة القائم منذ سنوات، والذي اعتبرته المحكمة غير قانوني ولاغياً«.

وأضاف »تتمتع الشرطة اليوم بالعديد من صلاحيات التفتيش الفضفاضة. 

فبمجرد أن يثير شخصاً ما شكوكاً معينة، يسمح لأيّ شرطي القيام بتوقيفه 

وتفتيشـــه. إلا إن الهدف الأساســـي من اقتراح قانـــون التفتيش المذكور، 

والمتداول منذ ســـنوات علـــى طاولة الحكومة، كان بالأصـــل الحدّ من العنف 

في النوادي الليلية. بيد أن الحكومة تســـتغل بشـــكل مريب الأوضاع الأمنية 

الراهنة لمنح غطاءٍ أمنيّ للاقتراح، وذلك دون أن تفســـر مدى مســـاهمة هذا 

القانون في تقليص ولو بشكل جزئي من المخاطر الأمنية«.

وشـــدّد بينشوك على أن »التجربة في إســـرائيل وفي العالم تؤكد أن أفراد 

الشرطة والذين يقومون باعتقال أو توقيف مواطنين وفق »شعورهم الداخلي« 

 للاستناد الى آراء مسبقة، ما يؤدي الى 
ً
من دون معايير واضحة، يلجؤون عادة

تطبيـــق انتقائي للقانون، وهذا ما يحصل بالعادة ضد الأقليات؛ في الولايات 

المتحـــدة ضد الأميركيين من أصول أفريقية أو لاتينية، وفي إســـرائيل ضد 

المواطنين العرب والشـــرقيين والأثيوبيين«. ونوه إلى أنّ المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان أصدرت في الماضي قراراً ألغت من خلاله صلاحيات مشابهة 

منحت للشـــرطة في بريطانيا، وذلك لمســـها في الحق في الكرامة والحق في 

الخصوصية.  وقد قررت المحكمة أن قيام أفراد الشـــرطة بتفتيش شخص ما 

بدون إثارة شـــكوك معينة يؤدي إلى تمييز وإلى ســـلوكيات اعتباطية وغير 

موضوعية وإلى الافراط في استخدام صلاحيات مهينة.

نموذج لسياسة »إصبع خفيفة على الزناد
ضد أبناء مجموعة معينة من الجمهور«!

الخبير القانوني مردخاي كريمنتسر وجد في الأحداث الأخيرة نموذجاً لسياسة 

»إصبـــع خفيفة على الزناد ضد أبناء مجموعة معينة من الجمهور« مؤكداً أن هذه 

»لا تتطـــور من تلقاء ذاتها«. ويتابع: »الجذر هو الـــذي يمتد ويخلق الرأس، هذا 

هـــو الوصف لهذه المجموعة التي تعتبر ذات اتجـــاه متزايد نحو خرق القانون. 

بســـبب قوة هذا الوصف يتحول كل شخص ينتمي إليها متهما. من غير المهم 

إذا كان هذا الوصف له صلاحية رسمية من الشرطة. وبهذا يتم جزء من النظرية 

الرسمية التي تمليها القيادة العليا، أو أنه مفهوم ضمنا وينتقل من القائد إلى 

المأمور دون أن يظهر في الأوامر والتعليمات«.

ويضيـــف أنه في ظل وجود وصف مؤسســـي كهذا، من هـــو متهم »يحظى« 

باهتمام خـــاص بفضل هويته. والأخطر من ذلك هو أن المعاملة المتشـــككة 

معه تترجم إلى أن سلوكه الذي لدى شخص آخر كان سيعتبر أمرا غير إشكالي 

يتم تلوينه بلون مختلف، ويشـــير إلى رجال الشـــرطة بأنه طابـــع إجرامي، ما 

يمكنه أن يثير الشك بفعل إجرامي، خطره بسيط أو متوسط، يتم تشويهه من 

البداية ويتم تفســـيره كأمر خطير وشديد. من هنا وحتى إطلاق النار الفتاكة 

فإن المسافة قصيرة...

وهو يجزم بأنه »من المحظور تســـطيح شـــخص أو تقزيمه من خلال وضعه 

في مكانـــة عضو في مجموعـــة والتعامل معه وفقا لحالتـــه. وحتى لو كانت 

نسبة الجريمة مرتفعة في أوساط هذه المجموعة، فلا يوجد في ذلك ما يدعو 

للتأثيـــر على أي عضو داخلها، فهم أبرياء مثل أي شـــخص آخر. وكل مقاربة 

أخـــرى تعتبر مقاربة عنصرية واضحة، وعلى الأغلب تعزز نفســـها بمعطيات 

إحصائية عن المجموعة التي هي هدف للعنصرية«.

فقر، بطالة، اغتراب وإحباط - تحت العناوين الصاخبة لعمليات نقل اليهود الأثيوبيين من بلادهم قبل 30 عاماً!

عُنف بوليسي لدرجة استخدام الرصاص وتمييز حكومي منهجي:

عنصرية متعددة المستويات والسنوات ضد المهاجرين من أثيوبيا في المجتمع الإسرائيلي!

عدم جاهزية الشرطة... لا أدرى من كان مسؤولًا عن عدم تدخل الشرطة لساعات 

طويلة. ولكن لم يكن لهذا في نظري سبب عقلاني.

تمييز واضح ومُثبت بالأرقام
النشـــطاء والنشـــيطات الأثيوبيون يشـــيرون بالتفصيل إلى الواقع المخفي 

خلف مـــا حصل. وهو واقـــع مؤلف من التمييـــز والاســـتعلاء والإهانات لهذه 

الشـــريحة. المحامي زئيف كاســـو، رئيس الهيئة المعنية بتحســـين معيشة 

اليهود القادمين من أثيوبيا، يقول إن المشكلة الرئيسية التي يواجهها أبناء 

طائفته لا تتمثل بعدم قبول أبنائهم في الجامعات الإســـرائيلية فقط، بل في 

إغـــلاق أبواب رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساســـي أمامهم منذ البداية، 

مما يؤسس في المستقبل لإنشاء »غيتو« خاص بهم داخل إسرائيل، كما وصف 

الأمر في حديث لموقع »واللا«.

هذا التوصيـــف تؤكده معطيات مكتب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي التي 

تشـــير إلى أن نســـبة الطلاب اليهود الأثيوبيين غير المقبولين في الجامعات 

الإســـرائيلية تزيد بـ 10% عن الطلاب اليهود الآخريـــن الذين تقدموا بطلبات 

الانتســـاب إليها. في العام الدراسي 2015 تبين أن 5ر0% فقط من طلاب يهود 

أثيوبيـــا قبلوا في الجامعات الإســـرائيلية لدراســـة الطـــب، و6ر0% فقط قبلوا 

لكليات العلوم، و9ر0% لدراسة الهندسة.

كاسو يرى أن هذه المعطيات تكشف النقاب عن معيار غير مكتوب في كتاب 

القوانين الإسرائيلية، لكنه يتكشف في اختبار التطبيق الميداني، فقد اتضح 

ليهود أثيوبيـــا أن الناطقين بالعبرية باعتبارها لغتهـــم الأم يحظون بمكانة 

متقدمة في المؤسسات الحكومية الإسرائيلية عموما والتعليمية والأكاديمية 

خصوصا، مما ينعكس ســـلبا علـــى يهود أثيوبيا، حيث يجدون أنفســـهم في 

أسفل التدريج.

رئيس هذه الهيئة المعنية بتحســـين معيشة اليهود القادمين من أثيوبيا 

شـــدد على أنه بالرغم من بعض الخطط الرســـمية لجســـر الفجـــوة بين يهود 

أثيوبيا وســـائر اليهود ببرامج تأهيل تســـبق التقدم إلـــى القبول الفعلي في 

الجامعات، فإن ذلك لا يفلح فعليا في مساواتهم بالآخرين وإزالة هذه الفجوات 

الواسعة في الاقتصاد والمعيشـــة. ذلك لأن التمييز الإسرائيلي الرسمي يبدأ 

ضد اليهود ذوي الأصول الأثيوبية منذ دخولهم رياض الأطفال، حيث تنتشـــر 

في إسرائيل الرياض ومدارس التعليم الأساسي الخاصة بهم من دون اختلاط 

غيرهـــم معهم من ســـائر اليهود، وهـــي في معظمها فـــي ذات الأحياء التي 

يقيمون فيها، وهو ما من شـــأنه التأسيس لفكرة الغيتو المغلق عليهم، فضلا 

عن أن مستوى الخدمات في هذه المدارس متدن جدا ولا يرقى لما في المدارس 

الأساســـية في المدن الإســـرائيلية الأخرى. وبالرغم من أن العديد من الأوساط 

الرســـمية في الحكومات الإســـرائيلية يقرون بهذه الفـــروق والثغرات، فإنه لا 

يجـــري أي تدخل لوقفها أو حل المشـــاكل الناجمة عنها، ممـــا ينذر بتمردات 

قادمة في شوارع إسرائيل..


